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  لخصمال

ــائیة المقارنة نظام الرجوع عن  الإماراتیـة  انتھجـت محكمـة النقض كغیرھا من محـاكم النقض في النظم القضــ

قضــائھا في بعض الأحوال لتفادي ما وقعت فیھ من أخطاء إجرائیة أثرت في القرار أو الحكم الصــادر عنھا لســبب لا 

رسـوم بقانون رقم نظام الرجوع بصـدور الم ندخل لإرادة المحكوم علیھ فیھ، وللمرة الأولى في التشـریع الإماراتي قن

ــنـة    15 ــادر بالقـانون الاتحـادي رقم   تبتعـدیل بعض أحكـام قانون الإجراءا  2021لســ ــنـة    11المـدنیـة الصــ   1992لســ

 3والمعمول بھ اعتباراً من   2021ســنة    رمن ســبتمب 2بتاریخ   51لســنة   710والمنشــور في الجریدة الرســمیة العدد  

أجازت لمحكمة النقض وللخصـوم طلب الرجوع عن القرارات  لتي وا اً مكرر  187، بإضـافة المادة  2021سـنة    رسـبتمب

من    )2( مكرراً  30المادة  بالإضـافة إلى الإشـارة الواردة بشـأنھ في ،  والأحكام الصـادرة عنھا في حالات محددة حصـراً 

 القانون المذكور.

ــتحدثھ المشــرع  ویمكننا القول بأن نظام الرجوع   ــتثنائیة، قصــدھو طریق اس بھ خروجاً على مبدأ    بصــفة اس

 .و الحكم البات إذا توافرت إحدى الحالات الواردة على سبیل الحصرأالرجوع عن القرار  ببیتوتة الأحكام  

تسـتعرض الدراسـة نظام الرجوع الجدید بالشـرح والتحلیل مقارنة بالقانون الفرنسـي والمصـري والسـوداني  

مدى سریانھ    بیانكالإغفال والتصحیح والتماس إعادة النظر، ثم  تعریفھ، والفرق بینھ وبین الأنظمة الأخرى   من خلال

ــروطھ، ومن لھ الحق فيبیان كذلك  و  ،من حیث الزمان ، وكیفیة نظره أمام محكمة النقض، مع بیان  اتخاذه  حالاتھ وشـ

بنظر    تطرقت للمحكمة المختصـة  وأخیراً   الأثر المترتب علیھ، وأشـرنا إلى بعض الأحكام الصـادرة من محكمة النقض،

 النظام المستحدث.  لھذاتطبیقاً  الرجوع في أحكام المحكمة الخاصة  

 .الحكم البات، الرجوع، طرق الطعن یسیة:ئكلمات البحث الر
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 العنوان والملخص باللغة الإنجلیزیة

Recourse of the Courts of Cassation from Judgments 

                                                 Abstract 

The UAE Court of Cassation, like other courts of cassation in comparative judicial 

systems, has adopted the Judicial recourse system in some cases in order to avoid the 

procedural errors that occurred in it which affected the decision or judgment issued by it 

for no reason whatsoever to the will of the convict. For the first time in the UAE 

legislation, the system of recourse has been codified by the issuance of Decree Law No. 

15 of 2021 amending some provisions of the Civil Procedures Law promulgated by 

Federal Law No. 11 of 1992 and published in the Official Gazette No. 710 of 51 on 

September 2, 2021 and in force as of September 3, 2021 By adding Article 187 bis, which 

permitted the Court of Cassation and litigants to request recourse  of decisions and 

judgments issued by it in exclusively specific cases, it is noteworthy that the recourse was 

not exclusively mentioned in the a aforementioned article, but it is referenced to in Article 

30 bis 2 of the aforementioned law. 

We can say that the recourse system is a way  created by the legislator on an 

exceptional basis, which the legislator intended as a departure from the principle of home 

rulings, to retract the final judgment or ruling if one of the cases mentioned exclusively in 

the mentioned article exists . 

This study reviews the new and updated recourse system, explaining and analyzing 

it compared to French, Egyptian and Sudanese law, explaining its definition, and the 

difference between it and other systems such as omission, correction and petition for 

reconsideration. We showed the extent of its validity in terms of time, then it explained its 

cases and conditions, who has the right to it, and how it is considered before the Court of 

Cassation, with an indication of the effect on it. Finally, we referred to some rulings issued 

by the Court of Cassation, and also referred to court of merit in charge of recourse of the 

special court rulings in implementation of this new system. 

Keywords: Final Judgment, Recourse, Appeals Procedures. 
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 شكـــــــر وتقدیر 

 العلمي وألھمنا الصحة والعافیة والعزیمة.  ثعز وجل الذي وفقنا في إتمام ھذا البح  نحمد �

ــرف ــتاذ الدكتور المشـ ــكر والتقدیر إلى الأسـ ــالة  نتقدم بجزیل الشـ الخطیب،    نعبد الرحم عبد الله  على الرسـ

 الذي قدمّ لنا ید العون منذ اللحظة الأولى وحتى إتمامھا دون كللٍ أو ملل.المحترم  

 لشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة.جزیل اكما ونتقدم ب

الإرشـاد أو بكلمة أو وأخیراً نتقدم بالشـكر إلى كل من أعانني في إعداد ھذا البحث وإتمامھ سـواء كان بالنصـح  

 تشجیع.
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 المقدمة 

تكون مرآة صـادقة  رغم إحاطة المشـرع الإماراتي إصـدار الأحكام القضـائیة بسـیاج من الضـمانات بغیة أن 

ــتقرا ــوع النزاع واســ ــمـة في موضــ في المراكز   رلواقع الحـال وعنوانـاً للحقیقـة نظراً لمـا یترتـب علیھـا من آثـار حـاســ

القانونیة، إلا أن ھذا الاســتقرار لیس معصــوماً من التعدیل والإلغاء فنحن بصــدد عدالة تضــعھا التشــریعات الوضــعیة  

 ة عن الخطأ والنسیان.ولسنا بصدد عدالة ربانیة سماویة منزھ

  ل لذا فإن قاعدة الاسـتقرار وثبات الحقوق والمراكز القانونیة الناشـئة عن إصـدار الأحكام تنازعھا قاعدة لا تق

اجم عن التمســــك بحكم غیر عـادل أو غیر  ة، ھي الرجوع إلى الحق الیقین خیر من التمـادي في الخطـأ النـ ا أھمیـ عنھـ

 مطابق للحقیقة والقانون.

وقد  -ي الأثر عن رسـالة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضـي الله عنھ إلى أبي موسـى الأشـعري  وقد جاء ف

 :ھما نص -ولاه منصب القضاء في الكوفة

ــاءٌ  " ــیتھ   ولا یمنعك قضـ ــدك أنْ   دیتَ وھُ   الیوم فیھ عقلكفراجعت    مسبالأقضـ  فإنّ ،  الحقإلى ترجع   فیھ لرشـ

 "....الخ  من التمادي في الباطل  ومراجعة الحق خیرٌ  ھ شيءبطللا یُ   الحق قدیمٌ 

، وأخیراً صــدر التعدیل  كالإســتئناف والتماس إعادة النظر والنقض  وعلیھ ظھرت وســائل الطعن في الأحكام 

  طریقة أخرى لإلغاء الأحكام ھي الرجوع، ولھذا جاء البحث لیتناول   أضــــافالجدید لقانون الإجراءات المدنیة والذي  

 من نقاط مھمة. اكم النقض عن أحكامھا لما یثیرھامح رجوع مسألة

 البحث أھمیة : أولا

  النظریة لما یحملھ من أھمیة بالغة وذلك من الناحیتین  لى اختیار ھذا الموضــوع إدفعتني    الأســباب التي تكمن

 التشریع الإماراتي من قبل. یعرفھمستحدث ولم یكن   طریق طعنعلى أنھ  فضلاً   والعملیة

: فإنھ من المسـتقر والمعروف أن الأحكام الصـادرة من محكمة النقض ھي أحكام باتة ولا النظریةفمن الناحیة  

النزاع فیجوز الطعن فیھ بالتماس  إلا إذا كان الحكم صــــادراً في أصــــل  تقبل الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن

الاً  ا في البنود  للحـالات ال  إعـادة النظر إعمـ ــوص علیھـ ادة    3،  2،  1منصــ ة،   169من المـ دنیـ انون الإجراءات المـ   من قـ

ــائي وھي أحكام باتة لا لّم القضـ ــُ ــادرة من تلك المحاكم ھي خاتمة المطاف في السـ تقبل الطعن فیھا بأي  فالأحكام الصـ

 1طریق من الطرق وبھا تستقر المراكز القانونیة.

ن البطلان الظـاھر بـأحكـام محـاكم النقض دون إمكـانیـة مراجعـة ھـذه الاحكـام  أمـا من النـاحیـة العملیـة: فـإن اقترا

ــتقراروالالعدم جواز الطعن فیھا یھدد العدل   ــب  س ــمنھ من نس الحق    ةوالنظام القانوني ذاتھ، فھو یھدد العدل بما قد یتض

 
، الرجوع عن الأحكام الباتة دراسة مقارنة في فرنسا ومصر ولبنان، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة بكلیة  نمحمد سعید عبد الرحم.  1

 . 186-185صم، 2012الحقوق، جامعة الإسكندریة، العدد الثاني، 
 



2 
 

بمعزل عن العدل، كما أن عدم مراجعة ھذه الأحكام    الاسـتقرار  لا یمكن أن یتحقق ھنویھدد الاسـتقرار لأ  ،لغیر صـاحبھ

ھا قائمة بآثارھا القانونیة یؤدي إلى اھتزاز الثقة لدى جمھور المتقاضــین في عدالة النظام  ئالباتة الظاھرة البطلان وبقا

 القانوني وعدالة القضاء ذاتھ.

لبیة یمكن مواجھتھا وتلافیھا بإجازة الرجو ع عن الأحكام الباتة الباطلة، ویوضـح  وكل ھذه الآثار والنتائج السـ

 لإلغاء تلك الأحكام وضرورتھ.ذلك أھمیة ھذا الطریق  

نظریة   الموضـوع ضـمنلدراسـة ھذا    -قدر اسـتطاعتنا-فقد اجتھدنا    الدراسـات القانونیة المتخصـصـة  ولندرة 

تنباط الحالات   تحدث واسـ یر النص المسـ روط الواجب توافرھا لإعمال نظام  متكاملة معتمدة على اجتھادنا في تفسـ والشـ

اكم النقض  مح نفي القرارات والأحكام الصـادرة متسـلیط الضـوء على الرجوع  ا البحث  ، ولذا سـنحاول في ھذالرجوع

 یكتنفھا.  عوارٍ وإزالة أي 

ً ث  لبحث إشكالیة ا :  انیا

ــعى البحـث ــكـالیـة المتمثلـة في كون الحكم البـات یعُـدُّ أقوى أنواع الأحكـام حیـث لا یجوز   یســ لبیـان حكم الإشــ

ــاة   ــوبًـا بـالبطلان، وھـذا أمر طبیعي فقضــ الطعن فیـھ بـأي طریق من طرق الطعن، إلا أن ھـذا الحكم ذاتـھ قـد یكون مشــ

م لنشـاطھم القضـائي، في ھذه الحالة  من الوقوع في الخطأ عند مباشـرتھ  -كشـأن أي إنسـان-محاكم النقض لا یسـلمون  

ــاؤل ــلیم بأن  یثور التسـ ــحة التسـ ــادر من محاكم النقض عنوانًا للحقیقة ومحققًا    حول صـ یظل الحكم البات الباطل الصـ

 على حساب العدالة؟ لو كان لاستقرار الحقوق والمراكز القانونیة المتنازع علیھا و

ح الآخر؟ ھل یضُــحّى بالعدالة التي أضــیرت بصــدور ھذا  فنحن أمام مبدأین مھمین، فأیھما یضُــحّى بھ لصــال

 مراجعة الحكم لصـالح الاسـتقرار بحیث لا یجوز مراجعة الحكم البات الباطل؟ أم یضُّـحى بالاسـتقرار الذي یترتب على

 .لصالح العدالةوالغائھ  الحكم البات الباطل  

ورد بقانون الإجراءات    رجوع وفق مابیان معرفة إجراءات نظام الوســوف یتم حل ھذه الإشــكالیة من خلال 

 المدنیة الاتحادي.

ً اث  بحث منھجیة ال : لثا

الذي یعنى بوصـف النص القانوني وتحلیل النصـوص    المقارن  عداد البحث على المنھج الوصـفيإاعتمدنا في  

ة الاتحـادي انون الإجراءات المـدنیـ ة الواردة في قـ انونیـ ة  القـ الإضــــافـ ة بین القوانیإ، بـ ارنـ ة  لى إجراء مقـ ــلـ ن ذات الصــ

 والسوداني ورفد الدراسة بأھم الأحكام القضائیة الصادرة بشأنھ.مصري  وال  فرنسيكال

 ً  : الدراسات السابقة رابعا

الرجوع عن   بعد التتبع والبحث ورغم ندرة البحوث المنشـورة في ھذا الشـأن تبین وجود دراسـة وحیدة وھي

أسـتاذ قانون المرافعات بكلیة   نولبنان، للدكتور محمد سـعید عبد الرحمالأحكام الباتة دراسـة مقارنة في فرنسـا ومصـر 

الحقوق جامعة المنوفیة بجمھوریة مصـــر العربیة، وقد تناول فیھا أســـاس ومفھوم الرجوع عن الأحكام الباتة والنظام  
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ــار إلیھا رغم ع ــتھ على الرجوع في الدول المشــ ــبت دراســ دم النص في القانوني للرجوع عن الأحكام الباتة، وانصــ

 القانون على ذلك النظام في تلك الدول.

ــافة  ــراحة على الرجوع بإضـ ــرع الإماراتي قد نص صـ وإن ما دفعني إلى إعداد بحثي الراھن، ھو أن المشـ

ــبقالاتحادي،  ن الإجراءات المدنیة  لقانو)  2(  اً مكرر  30المادة    وكذا اً مكرر 187المادة   الدول   من  على العدید  ولھ السـ

تھ من كونھ سـ، لالعربیة یختلف ھذا البحث عن دراسـ لط الضـوء على نظام الرجوع من خلال النصـوص التي  یھذا سـ سـ

 .أخرى كالسودانمع دول سیجریھا    أوردھا المشرع الإماراتي، بالإضافة إلى المقارنة التي

 ً  بحث خطة ال: خامسا

 یسبقھما مبحثینن یتم تقسیم البحث الى أ" رجوع محاكم النقض عن أحكامھادراسة موضوع " تقتضي

 ما یلي:مبحث تمھیدي وذلك وفق 

تم تناولھ ضمن   إذ،  والتماس إعادة النظر  كم النقضاالأحكام الصادرة من مح التمھیدي: حجیةالمبحث 

 :على النحو التاليمطلبین 

 . الحكم القضائي وشروطھحجیة  مفھوم  المطلب الأول:

 . س إعادة النظرالطعن بالتما :المطلب الثاني

مطلبین  ذلك في و  القانونیة وطبیعتھ الباتة مفھوم نظام الرجوع في الأحكام المدنیة فیتناولأما المبحث الأول 

 : تاليعلى النحو ال

 . المطلب الاول: ماھیة الرجوع في الاحكام 

 .المطلب الثاني: الرجوع في الأحكام الباتة وموقف القانون المقارن منھ

لقانون الإجراءات   التعدیل الأخیر "الرجوع في الأحكام المدنیة في ضوء   ـل فنخصصھوبشأن المبحث الثاني 

 : على النحو التالي خمسة مطالبفي " وذلك  المدنیة

 التوصیف القانوني للرجوع ونطاق تطبیقھ. المطلب الأول: 

 . السریان الزماني للرجوعالمطلب الثاني: 

 .حالات الرجوع وشروطھالمطلب الثالث:  

 المطلب الرابع: النظام الإجرائي للرجوع. 

 .المحكمة المختصة بنظر طلب الرجوع في حكم المحكمة الخاصة: المطلب الخامس

في ھذا   منا لا اسھام إھي  وإن وتوصیاتٍ   إلیھ في ھذا البحث من نتائجَ  اما توصلنالخاتمة: وتشمل نھایة 

 كون موضوع دراسة وتطبیق. ی أن الموضوع نـأمل
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 والتماس إعادة النظر  الأحكام القضائیةحجیة  : یديالمبحث التمھ

حجیة الأحكام فإنھ یتوجب أولاً مبدأ  ھو  لما كان البحث یتناول موضــوع الرجوع الذي یتعارض مع مبدأ ھام  

 كرة دقیقة بشأن نظام الرجوع.فالإشارة إلى ھذا المبدأ حتى نتمكن من تكوین 

، ذلك أن قضـائیة وعلى رأسـھا الأحكام الصـادرة من محكمة النقضھذا المبحث حجیة الأحكام اللھذا سـیتناول  

ــادرة من تلـك المحـاكم و ــل ھو عـدم جواز الطعن في الأحكـام الصــ لا یجوز تعییبھـا بـأي وجـھ من الوجوه، فھي  الأصــ

الأحكام لیسـت  فإن ھذه  واجبة الاحترام على الدوام باعتبار محاكم النقض خاتمة المطاف في مراحل التقاضـي ومن ثم  

ــاً،   –الابتدائیة والاســـتئنافیة    –كغیرھا من الأحكام   وحتى لھذا  لھا الحجیة بل تمتاز علیھا بأنھا غیر قابلة للطعن أیضـ

وشـروطھا وحالاتھا، الأحكام  حجیة    مبدأیتوجب أن نبین عناصـر  رك أبعاد ھذا النظام الجدید بالرجوع في الأحكام،  ند

بالتماس إعادة    إجراءاتن ھذه الحجیة لیست مطلقة، حیث یمكن إلغاؤھا من خلال ات، ذلك أاستثناءما یرد علیھا من  و

 في مطلبین على النحو التالي:    ھنتناولالنظر، فما ھي شروط وحالات ھذا الإجراء، وذلك ما س

 القضائي وشروطھمفھوم حجیة الحكم الأول: مطلب  ال

ــروطـھ ثم الأثر المترتـب على حجیـة  نعـالج في   ھـذا المطلـب مفھوم الحجیـة وتعریف الـدفع بحجیـة الحكم وشــ

 :وذلك في أربعة أفرع  الحكم للأمر المقضي بھ

 مفھوم الحجیة الفرع الأول: 

لغـة: الـدلیـل والبرھـان، والجمع حجج مثـل غرفـة / غرف، حـاجـة محـاجـة، فحجـة بحجـة من بـاب قفـل إذا  الحجیـة  

 2غلبھ في الحجة وقد یراد بھا أحیانا الكلام المغلف كاللغز یتحاجى الناس فیھا.

ــطلاححیث  أما من  ــل في الدعوى بحیث تزُیل التجھیل  الاص ــائیة التي تفص ــفة تثبت للأحكام القض ، فھي ص

 3نوني للمراكز المتنازع علیھا، وتؤدي إلى الحصول على التعیین القانوني.القا

فحجیة الاحكام ھي الصـفة غیر القابلة للمنازعات والثابتة بواسـطة القانون لمضـمون الحكم، فھي قرینة على 

عدم جواز صـحة الحكم من حیث الشـكل والمضـمون، وینتج عن تلك الحجیة أثران الأول ھو الأثر السـلبي ومقتضـاه  

بھ الحكم یمكن الاحتجاج بھ  ىنظر النزاع مادام قد سـبق الفصـل فیھ، أما الثاني فھو الأثر الإیجابي وھو یفید أن ما قضـ

  یة الاستئنافسواء الابتدائیة أو  التي أصدرتھا    ةالمحكمالأحكام بغض النظر عن  أمام أیة محكمة أخرى، وھي تكون لكل  

 4  أو النقض.

ــاء، ونجد لھذا  وبناء علیھ   ــل فیھ مرة ثانیة أمام القض ــابق الفص فالحجیة تمنع من إعادة طرح ذات النزاع الس

ــریع الاتحادي حیث تنص المادة   الدفع بعدم  من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي على أن "  92المبدأ تطبیقا في التشـ

 
 .120صم، 1986، 30. المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بیروت، ط47، (لفظ حج)، ص1م، جـ2009. المصباح المنیر، مكتبة لبنان،  2
 .363ص، م1986الإسكندریة، ،  نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف  . 3
م، ص  2019شكر محمود، التناقض بین الأحكام القضائیة في ضوء قانون المرافعات المدنیة العراقي، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  ى. یحی 4

-367م، ص2010عبده جمیل غصوب، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  ا. وأیض230
368 . 
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ــل فیھـا یجوز إبـداؤه في أیـة حـالـة تكون  ــابق الفصــ علیھـا الـدعوى وتحكم بـھ المحكمـة من تلقـاء جواز نظر الـدعوى لســ

ــھا ــائل النظام العام وبالتالي رخص نفسـ ــي بھ من مسـ ــرع الاتحادي یعتبر حجیة الأمر المقضـ " ومعنى ذلك أن المشـ

للمحكمة في إثارتھا من تلقاء نفســھا دون طلب من الخصــوم، وكذلك یجوز لصــاحب المصــلحة التمســك بعدم قبول 

قفل باب المرافعة، وسـبب ذلك أن حجیة    بعد ویكون في أیة حالة تكون علیھا الدعوى حتىالدعوى لسـبق الفصـل فیھا، 

الأمر مسـألة تمس المصـالح العامة وتمس حسـن سـیر القضـاء وأداء العدالة بین الناس، فلا یجوز أن تتأبد المنازعات  

ــادر من   ولھـذا فتعلق الحجیـة بـالنظـام العـام   5،وتظـل متـداولـة بین النـاس إلى مـالا نھـایـة ــریعي صــ عبـارة عن تقـدیر تشــ

ذات النزاع یجب أن یفصـل فیھ مرة واحدة فقط، ومن یرُد أن یتظلم منھ علیھ أن یسـلك   لأن المشـرع لأھمیة الموضـوع

ــأن ــرع في ھذا الش ــرع بالخروج عن ھذه القاعدة وإجازة الرجوع    6،طرق الطعن التي حددھا المش لھذا فإن قیام المش

ســیتم توضــیحھ في ھذه  دفعنا إلى الكتابة فیھ وثیر العدید من التســاؤلات وھو ما  یســلأصــل مما خروجاً على ھذا ایعد  

 الدراسة.

   الثاني: تعریف الدفع بحجیة الحكم الفرع  
یعُرف الدفع بحجیة الحكم بأنھ دفع یثیره أحد الخصــــوم في مواجھة دعوى خصــــمھ بھدف منع قبولھا نظراً  

ــوعھا ــدور حكم قطعي في موضـ ــم من خلالھ  التيویعتبر ھذا الدفع من الدفوع    7،لصـ إلى الطعن بعدم   ایرمي الخصـ

المحل والسـبب في رفع الدعوى باعتباره حقاً مسـتقلاً عن ذات   و  توافر الشـروط اللازمة لسـماع الدعوى، وھي الصـفة

لانقضـــاء المدة   الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقریره، كانعدام الحق في الدعوى أو ســـقوطھ لســـبق الصـــلح فیھا أو

ــبق بیان أنو  8،المحددة في القانون لرفعھا ــي بھ من  قٌ ھذا الدفع متعل  قد س بالنظام العام، ویجب على المحكمة أن تقض

ــھـ من قـانون الإجراءات المـدنیـة الاتحـادي " الـدفع بعـدم جواز نظر   92ا، وذلـك عملاً بمـا تنص علیـھ المـادة  تلقـاء نفســ

وتقابلھا  ،  ابداؤه في أیة حالة تكون علیھا الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسـھا"الدعوى لسـبق الفصـل فیھا یجوز 

نة   116المادة   بق الفصـل فیھا تقضـي بھ : "1968من قانون المرافعات المصـري لسـ لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسـ

 ".المحكمة من تلقاء نفسھا

المقضـــي تكون حجة فیما فصـــلت فیھ من الحقوق، ولا من ھنا نســـتنتج أن الأحكام التي حازت حجیة الأمر 

ــھم، دون أن  ــوم أنفســ یجوز قبول دلیـل ینقض ھذه الحجیـة، على أن ھذه الحجیـة لا تكون إلا في نزاع قائم بین الخصــ

 9تتغیر صفاتھم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا.

 ھنا كیف سیستقیم الدفع بالحجیة مع آلیة الرجوع الجدیدة؟   لثور التساؤوبناء على ما سبق، ی

 
 .  269-268صم، 2014، ةالنھضة العربیة، القاھر  رلروبي، مبادئ وإجراءات الاثبات المدني في النظام القانوني الاماراتي، دااسامة ا  . 5

 .                               355ص، مرجع سابق،  نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة وأیضا  
 .                                                                                355ص، المرجع سابق، نبیل عمر. وأیضا 692-268ص. أسامة الروبي، المرجع سابق،   6
،  1، العدد39. نائل مساعدة، الدفع بحجیة الأمر المقضي بھ في الدعوى المدنیة في القانون الأردني، دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد  7

 .2ص م، 2012
 .235ص. عبده جمیل غصوب، مرجع سابق،   8
-232م، ص2008. سید أبو الیزید، الموسوعة النموذجیة في الدفوع القانونیة في جمیع القوانین وفقا لأخر تعدیلاتھا، یونیتید للإصدارات القانونیة،  9

233  . 
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 الثالث: شروط الدفع بحجیة الحكمالفرع  

حكام ونشیر إلیھا  تنقسـم شروط الدفع بحجیة الحكم إلى شروط متعلقة بالأحكام وأخرى تتعلق بالدفع بحجیة الأ

 تباعا.

 أولا: شروط الحكم 

 ب أن تتوافر فیھ من الناحیة الشكلیة الشروط الآتیة:لكي تثبت للحكم حجیة الأحكام یج

 أن یكون حكمًا قضائیًا وصادرًا من محكمة ذات اختصاص  - أ

واءً من    ةویقصـد بھذا الشـرط  أنھ یجب أن یكون الحكم صـادرًا من جھة قضـائی لطتھا القضـائیة، سـ بموجب سـ

أما لو كانت الجھة التي أصــدرت    10حاكم العســكریة،أو من جھة المحاكم الاســتثنائیة كالم  الجزائیةالمحاكم المدنیة  أو 

  11فإن قراراتھا لا تحوز حجیة الأمر المقضـي بھ، -  مجالس التأدیب -الأحكام جھة غیر قضـائیة مثل الجھات الإداریة  

علاوة على وجوب تمتع الجھة القضـائیة بولایة الفصـل في موضـوع الحكم الذي أصـدرتھ وأن تكون مختصـة وظیفیًا  

ونوعیًا، فمثلاً لو فصــلت محكمة أبوظبي في دعوى من اختصــاص محكمة دبي، فإن ھذا الحكم لا یحوز الحجیة أمام 

ــدوره خلافا لقواعد الو ــاص  محاكم دبي ویكون منعدما لا وجود لھ لصـ ــاص، ذلك لأن قواعد الاختصـ لایة والاختصـ

 12متعلقة بالنظام العام ولا یمنع من طرح النزاع مجدداً.

 قطعیا أن یكون الحكم  -ب

ترط    أي أن یكون الحكم فاصـلاً  واءً أكان بصـورةٍ كلیةٍ أو جزئیةٍ، ولا یشـ كلٍ قطعيٍ سـ في موضـوع النزاع بشـ

لحیازة الحكم القطعي لحجیة الأحكام أن یكون نھائیا فالحكم تثبت لھ الحجیة بمجرد صـدوره ما دام قطعیاً كونھ یسـتنفد  

لعلیا على أنھ "یشـترط لقیام حجیة الحكم  وھذا ما أكدتھ المحكمة الاتحادیة ا  13ولایة القاضـي حتى لو كان قابلاً للطعن،

 14القضائي المانعة من إعادة نظر الدعوى في المسألة المقضي بھا أن یصدر حكم قطعي في دعوى...".

 إلا بمنطوق الحكم   قن حجیة الأحكام لا تتعل إ -ج

 إذ من المعروف أن الحكم القضائي یتكون من ثلاثة أجزاء ھي:

 ضاً لموضوع النزاع وطلبات الخصوم وإجراءات الدعوى.  الوقائع: وفیھ تقدم المحكمة عر )1

ــھا   )2 ــانیدَ قانونیةٍ وتناقشـ ــوم من حججٍ وأسـ ــباب: وھو ما تعرض فیھ المحكمة ما قدمھ الخصـ الأسـ

 والأساس القانوني الذي استندت إلیھ المحكمة فیما قضت بھ في المنطوق.

 
  النھضة العربیة،  دار ، نظام الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة، حعابد فاید عبد الفتا . انظر أیضا 233صشكر محمود، مرجع سابق،   ىیحی . 10

 .195ص ، م2006 القاھرة، 
 .195. عابد فاید عبد الفتاح، المرجع السابق، ص233السابق، ص ع . یحیى شكر، المرج 11
 .372. انظر أیضا عبده جمیل غصوب، مرجع سابق، ص233صشكر محمود، المرجع سابق،   ى. یحی 12
برایتر    ة، مطبع4المتولي قندیل، الوجیز في القضاء والتقاضي، ط  ىطف. انظر أیضا: مص234-233شكر محمود، المرجع سابق، ص  ىیحی . 13

 .472م، ص2017ھورایزون ومكتبتھا، 
 ، (اداري)، موقع وزارة العدل لدولة الامارات العربیة المتحدة.  07/10/2015، جلسة 2015، لسنة 208الاتحادیة العلیا، طعن رقم   ة. المحكم 14



7 
 

ھ الم )3 ــم فیـ حكمـة النزاع وتؤكـد بـھ حقوق  منطوق الحكم: وھو الجزء النھـائي في الحكم الـذي تحســ

ــائیة أي   ــم، فالحجیة تثبت لھذا الجزء فقط لأن ھذا الجزء ھو الذي تتمثل فیھ الحقیقة القضـ الخصـ

الفصـل في موضـوع النزاع، ویشـمل المنطوق ما فصـل فیھ الحُكم بشـكلٍ صـریحٍ أو ضـمنيٍ طالما 

ت للأسباب إذا كانت مرتبطةً  ھو النتیجة الحتمیة للمنطوق الصریح، مع ملاحظة أن الحجیة قد تثب

 15بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً تحدد معناه وتكملھ بحیث إذا عُزِلَ عنھا صار مبھمًا وغامضًا.

اً   دلوتطبیقـ ة الأخیرة فقـ الـ أن  تقضــــ  ھـذه الحـ ا بـ ة العلیـ ة الاتحـادیـ ة"  المحكمـ ــورة على المنطوق   الحجیـ مقصــ

ــبـاب المؤدیة إلیـھ والمرتبطـة بھ ارتبـاطاً وثیقـاً   ــابق إنیو  16،"الحكم بدونھـا  م لا یقووالأســ الحجیـة    لاحظ من الحكم الســ

ــا ــباب  ثبتت أیض ً مرتبطة   إذا كانت  للأس ــار الحكم    یقوم الحكم بدونھا لاووثیقا بالحكم    ارتباطا بحیث إذا عزل عنھا ص

ــاً   ــباب، باعتبارھا جزءمبھماً وغامض ــح الأخیر إلا بھا، وما    اً لذلك امتدت الحجیة للأس لا یتجزأ من المنطوق ولا یص

 ذلك إلا استثناءً على الأصل.

 شروط الدفع بحجیة الاحكام   ثانیا:

ــروط الواجـب توافرھـا في الحكم، فـإنوبعـد أن بینـا   ــروط  نـا ننتقـل إلى الالشــ ذاتـھ  الـدفع  الواجـب توافرھـا في شــ

 وھي:

 اتحاد الخصوم - أ

لخصـوم في الدعویین،  نكون بصـدد اتحاد لالتمسـك بحجیة الأمر المقضـي بھ یجب أن حتى یتمكن الخصـم من  

ً أن یكون الخصـوم في الدعوى الجدیدة ھم أنفسـھم الذین كانوا سـابقأي  ویقصـد بالخصـوم   في الدعوى التي سـبق وأن تم    ا

فقط، بل تمتد إلى خَلفَھ ســواءً الخلف العام كالورثة أو الخَلَف  حجیة الحكم على الخصــم  ولا تقتصــر  كما الفصــل فیھا، 

 17الخاص كالمشتري، فالعبرة في اتحاد الخصوم ھي باتحاد صفاتھم ولیس أشخاصھم.

تحقاق   خصٌ ثالثٌ وأقام دعوى اسـ تري دعوى بالملكیة في مواجھة البائع، ثم جاء شـ ب المشـ وعلى ذلك لو كسـ

لا یجوز لھذا المشــتري أن یتمســك في مواجھة الشــخص الثالث بحجیة الأمر المقضــي بھ،  فإنھ  الغیر على المشــتري،

وذلك لأن الشـخص الثالث لم یكن طرفاً في الدعوى الأولى وبالتالي لا یسـري في مواجھتھ مبدأ حجیة الأمر المقضـي  

 18بھ.

ــتقرت مبادئ المحكمة الاتحادیة العلیا "بأن  ھذا علىو ــائل المدنیة    يحجیة الأحكام ف  اس  لمنإلا  نلا تكوالمس

 
في المعاملات المدنیة والتجاریة، مطبوعات جامعة   1992لسنة  10الاثبات في ضوء قانون الإثبات الاتحادي رقم  . محمد المرسي زھرة، أحكام  15

 . 604-603م، ص 2005الامارات، 
 متحدة.  ، موقع وزارة العدل لدولة الامارات العربیة ال(مدني) 2006/04/23 جلسة ،القضائیة 27لسنة  461 طعن رقم الاتحادیة العلیا،  ةالمحكم.   16
للنشر  283-282صالروبي، مرجع سابق،    ة. أسام 17 اثراء  المتحدة،  العربیة  المرافعات في دولة الإمارات  قواعد  . وأیضا: احمد صدقي محمود، 

 .361-360صم، 3008، 2والتوزیع، ط
 .  283- 282ص ي، المرجع السابق، بأسامة الرو . 18

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_2007/00_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-CC-Ar_2007-05-29_00434_Taan.html#TM2007_434_3
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ً   یقةً كان طرفاً فیھا حق 18F".أو حكما

19 

 اتحاد الموضوع (المحل)  - ب 

یعد موضـوع الدعوى من العناصـر المھمة التي تحدد نطاقھا وتوضـح معالمھا، ویقصـد بھ أن یكون موضـوع 

ــابق، بمعنى أن یكون الحق المطالب بھ في  ــل فیھا الحكم الســ ــوع الدعوى التي فصــ الدعوى الجدیدة ھو ذات موضــ

الحق الواحد یمكن أن تقام بشــــأنھ دعاوى مختلفة، فلو رفع المؤجر دعوى للمطالبة بأجرة  الدعویین واحداً، وذلك لأن 

ــت الـدعوى فلا یجوز أن یرفع دعوى جـدیـدة للمطـالبـة بنفس الأجرة عن ذات المـدة، لكن  عقـارٍ عن مـدةٍ معینـةٍ ورفضــ

 20یجوز أن یطالب بأجرةٍ عن مدةٍ أخرى لاختلاف موضوع أو محل الدعویین.

 21تقدیر وجود اتحاد الموضوع في الدعویین مما یخضع لتقدیر سلطة القاضي لأنھا من مسائل الواقع.ویعُدَّ  

 اتحاد السبب -جـ 

لا یكفي التمسـك بحجیة الأمر المقضـي بھ اتحاد الخصـوم واتحاد المحل، بل یشـترط فوق ذلك أن یتحد السـبب  

ابقة التي فصـل فیھا الحكم والدعوى الجدیدة ا بب المصـدر القانوني  في الدعوى السـ لتي یراد الفصـل فیھا، ویقصـد بالسـ

للحق أو المصـلحة القانونیة المُدَّعَى بھا، وقد یكون السـبب تصـرفاً قانونیاً كالعقد أو التصـرف الانفرادي مثل الوصـیة  

 22أو واقعة مادیة كالفعل الضار أو الفعل النافع أو القانون.

اس أنھ تملكھا بموجب عقد بیع  رفع شـخص دعوى مطالبًا  إذاتطبیقًا لذلك   تطی ، فبملكیة أرض على أسـ   ع لا یسـ

ت دعواه وقررت المحكمة بطلان العقد أن یقیم دعوى جدیدة مطالبًا بملكیتھ إلى أنھ دفع الثمن المتفق    اسـتناداً   اإذا رُفضَِـ

اســـتناداً إلى أخرى ولكن   مرة نع أن یرفع الدعوى  یم علیھ في العقد فالســـبب واحدٌ ھنا وھو عقد البیع، لكن لا یوجد ما

سـببٍ آخر كالمیراث أو الھبة، من ھنا تبدو أھمیة التمییز بین السـبب في الدعوى والذي یؤدي اختلافھ إلى قبول دعوى 

 23جدیدة بین نفس الخصوم ولذات الموضوع.

 الأثر المترتب على حجیة الحكم للأمر المقضي بھ: الرابعالفرع  
 للأمر المقضي بھ أثران أحدھما سلبي والآخر إیجابي على النحو الآتي بیانھ:یترتب على حجیة الحكم  

 الأثر السلبي •

ــلبيٍ ویتمثـل في عـدم جواز تكرار ة یبـدو أولاً في أثرٍ ســ الـدعوى،    رفع  لعـل احترام الحكم الـذي یحوز الحجیـ

  ذات ء إلى القضــاء برفع فمتى رُفِعتَ الدعوى وصــدر حكمٌ فاصــلٌ في موضــوعھا امتنع على الخصــوم معاودة اللجو

 
موقع وزارة العدل لدولة الامارات العربیة  ). (مدني 29/5/2007القضائیة، جلسة   28سنة ل 448و 434. المحكمة الاتحادیة العلیا، طعن رقم   19

 المتحدة. 
احمد صدقي محمود،   ك، وانظر: كذل290م، ص1987الإسكندریة،  العارف،  ة ، منشأ3. احمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الاثبات، ط 20

 .361ص  المرجع السابق، 
 .361مرجع سابق، صوأیضا: احمد صدقي محمود، ، 287ص  مرجع سابق،  ، أسامة الروبي  . 21
. وأیضا: أسامة الروبي، المرجع  174م، ص2005سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ر. أنو 22

 .361، وأیضا: احمد صدقي محمود، المرجع السابق، ص290السابق، ص
 . 361، وأیضا: احمد صدقي محمود، المرجع السابق، ص290أسامة الروبي، المرجع السابق، ص  . 23

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_2007/00_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-CC-Ar_2007-05-29_00434_Taan.html#TM2007_434_3
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لبي تكون في منع الخصـوم   الدعوى مرة أخرى، وامتنع على القضـاء إصـدار حكمٍ جدیدٍ فیھا، لذا فإن صـورة الأثر السـ

الدعوى التي سـبق وأن تم الحكم فیھا بحكم حاز حجیة الأحكام أمام القضـاء، ویمنع أیضـا المحكمة   ذاتمن إعادة رفع 

ــدرت الحكم والمحـاكم   ــدار حكمٍ جـدیـدٍ فیھـا، إعمـالاً التي أصــ للـدفع بعـدم قبول  الأخرى التي من نفس درجتھـا من إصــ

بق الفصـل فیھا، فإذا رفعت دعوى من جدید في موضـوع سـبق وأن تم الفصـل فیھ، فللخصـوم التمسـك بھذا   الدعوى لسـ

ــي بـھ من تلقـاء ن ــھـا كونـھ دفعٌ متعلقٌ الـدفع في أیـة مرحلـة تكون علیھـا الـدعوى الجـدیـدة، كمـا أن للمحكمـة أن تقضــ فســ

قي صدور حكمین متعارضین في   24الموضوع.  ذاتبالنظام العام، والحكمة من إعمال ھذا الدفع ھو توَّ

 الأثر الإیجابي •

یتمثل الأثر الإیجابي في أن یكون لمن صــدر لصــالحھ الحكمُ أن یتمســك بما قضــى بھ إذا أعُِید طرح النزاع  

ــھا  مرة أخرى على المحكمة، وفي ھذه الح ــم أو من تلقاء نفس ــيَ بناء على طلب الخص الة یجب على المحكمة أن تقض

 25بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا بدون حاجة لإثبات ھذا الحق من جدید.

ــة  الطعن  في ختـام ھذا المطلـب یتبین لدینـا أھمیـة مبـدأ الحجیـة وعلاقتـھ بطرق   عموماً وبطریق الرجوع خاصــ

ــنتنـاول في المطلـب التـالي  حیـث لا یجوز إعادة نظر  ــائل الطعن المقررة، لھـذا فإننـا ســ ذات الدعوى إلا من خلال وســ

 .الرجوعطریق طریق مع ھذا العلاقة بیان حول    للتوطئةطریق إلغاء الحكم من خلال التماس إعادة النظر  

 لتماس إعادة النظراالطعن ب:  ثانيالمطلب  ال

الاتحـادي التمـاس إعادة النظر كطریق غیر عادي للطعن في الأحكـام النھـائیـة،  قانون الإجراءات المـدنیـة    أجاز

وھو بذلك یكون قد وازن بین    26،وما بعدھا، شــــأنھ في ذلك شــــأن معظم التشــــریعات المقارنة  169وذلك في المادة  

اء الأحكام النھائیة  لغإاعتبارات العدالة التي توجب  ، وبین  وإثباتھ  النھائيالحكم  إقرار  ھما:   مصــــلحتین متعارضــــتین

ــبل قانونیة للموازنة ــوبة بالبطلان، من ھنا قام المشــرع الاتحادي بتوفیر س بین ھاتین المصــلحتین، منھا التماس    المش

 التالیة:  الستة  إعادة النظر، وھذا ما سنتطرق لھ في الفروع

 مفھوم إلتماس إعادة النظر:  الأول  الفرع
للطعن في الأحكام الصــادرة بصــفة نھائیة، یرفع إلى ذات   يطریق غیر عادالطعن بالتماس إعادة النظر ھو 

بیل الحصـر، وذلك إذا وقع القاضـي في خطأ  باب محددة في القانون على سـ المحكمة التي أصـدرت الحكم بناء على أسـ

 
عبده جمیل غصوب،   ك، وانظر: كذل52-51م، ص2020أحمد خلیل، التعارض بین الاحكام القضائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  . 24

 .297صم، 2004ي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة الإماراتي، اكادیمیة شرطة دبي، الحدیدي، القضاء والتقاض ، وكذلك علي368صمرجع السابق، 
 .298، وأیضا: علي الحدیدي، مرجع سابق، ص368عبده جمیل غصوب، مرجع سابق، ص . 25
) إذا  1انتھائیة في الأحوال الآتیة: (للخصوم أن یلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة  من قانون المرافعات المصري"  241المادة  ص تن.  26

) إذا كان  3) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزویر الأوراق التي بني علیھا أو قضي بتزویرھا. (2وقع من الخصم غش كان من شأنھ التأثیر في الحكم. (
كم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمھ  ) إذا حصل الملتمس بعد صدور الح4الحكم قد بني على شھادة شاھد قضي بعد صدوره بأنھا مزورة. (

) إذا  7) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضھ لبعض. (6) إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. (5قد حال دون تقدیمھا. (
) لمن یعتبر الحكم  8حالة النیابة الاتفاقیة. (صدر الحكم على شخص طبیعي أو اعتباري لم یكن ممثلاً تمثیلاً صحیحاً في الدعوى وذلك فیما عدا 

 ". الصادر في الدعوى حجة علیھ ولم یكن قد أدخل أو تدخل فیھا بشرط إثبات غش من كان یمثلھ أو تواطئھ أو إھمالھ الجسیم
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عادة بحث  إ  ن یطلب الخصـم ھو أ  وبعبارة أخرى  27،غیر عمدي عند تقدیره لمسـائل الواقع في النزاع المطروح أمامھ

عادة  إو ألمحاكمة اعادة  أي إ  ،المحكمة المصدرة للحكم مرة أخرى ذاتت بحكم انتھائي من قبل حسمالقضیة التي   ذات

دعوى من   دنظر الـ دیـ اب  الأ  أحـد  ت، متى توافرجـ ــبـ ادة  ســ اً في المـ انونـ ددة قـ ة    169المحـ دنیـ انون الإجراءات المـ من قـ

 28الاتحادي.

في الأحكـام، ذلـك أن الطریق الطبیعي للطعن لطعن  خروجـاً على الطریق العـادي لالنظر  ویعـد التمـاس إعـادة  

ــي بھ،  ــبب انتھائیة الحكم وحیازتھ لقوة الأمر المقضـ ــي على درجتین، ولكن بسـ ــتئناف إعمالاً لمبدأ التقاضـ ھو الاسـ

صـــر أســـبابھا في حالات ولاحتمال ورود خطأ في الحكم، أوجد المشـــرع ھذه الوســـیلة للطعن ولكن جعلھا مقیدة وح

 29محددة.

 إلتماس إعادة النظر  أسباب  :ثانيال  الفرع
ــباب الرجوع في  ــباب التماس إعادة النظر وذلك حتى یتمكن القارئ من مقارنتھا بأسـ نورد في ھذا الفرع أسـ

ســباب التي یمكن الأعلى ســبیل الحصــر  المشــرع    دحدالأحكام والتي ســترد في مرحلة لاحقة من ھذه الدراســة، حیث  

 كالآتي:وھي   لأجلھا،عادة النظر  إللخصوم الطعن بالتماس  

   الخصم غش جاء بھ   لىني الحكم عبُ   إذا - 1

، ویقصــد بالغش ھنا جمیع الوســائل الاحتیالیة الكاذبة والتضــلیل  ىنظر الدعوثناء  أوقع من الخصــم غش   إذا

  بإعادةن من العدالة السـماح  إف  30.علیھ  در حكمھا اسـتناداً ثر في اعتقاد المحكمة فتصـؤوالسـكوت التي یسـلكھا الخصـم وت

اف الغش بناء على طلب الخصـم الآ  القضـیة بعدنظر  ترط الفقھ والقضـاء ألا یكون الطاعن عالماً بوجود  خر اكتشـ ویشـ

ھ اء نظر الـدعوى وقبـل صــــدور الحكم، وإلاّ لن یقبـل منـ ة     31،الغش أثنـ ة الاتحـادیـ ا "إولـذلـك قضــــت المحكمـ ن العلیـ

ً  النظر عادة إ المبیح لالتماس الغش ــم طیلة نظر الدعوى بحیث لم تتح لھ  في الحكم النھائي ھو ما كان خافیا على الخص

مفاد ذلك أن ما تناولتھ الخصـومة وكان محل أخذ    32،"الفرصـة لتقدیم دفاعھ فیھ وتنویر حقیقتھ للمحكمة فتأثر بھ الحكم 

 ً على أعمال خصـمھ ولم یناقشـھا وسـكت عنھا ولم یفضـح أمره فلا یجوز التماس إعادة   بین طرفیھا وكان الخصـم مطلعا

 النظر بشأنھ.

 مزورة  وراقٍ أني الحكم على  بُ   إذا - 2

ــدور الحكم    إذا  ــتوي    ،مزورةٌ   وراقٌ أني علیھا الحكم ھي  وراق التي بُ ن الأبأثبت بعد ص ن یثبت تزویر أویس

 
میل غصوب،  عبده ج وانظر أیضا: .418ص: احمد صدقي محمود، مرجع سابق،  ا. وأیض510المتولي قندیل، مرجع سابق، ص ى. مصطف 27

  .473المرجع السابق، ص
 .448ص، م2021بة دار الحافظ، الامارات، ت بكر عبد الفتاح سرحان، شرح قانون الإجراءات المدنیة الاماراتي في ظل آخر التعدیلات، مك . 28
 . 473وانظر: أیضا عبده جمیل غصوب، المرجع السابق، ص 

 .437وانظر: أیضا عبده جمیل غصوب، المرجع السابق، ص .448ص، المرجع السابق، بكر عبد الفتاح سرحان.  29
عبده جمیل  ، وكذلك، 678م، ص2006إسماعیل، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  ل . نبی 30

 . 439غصوب، مرجع سابق، ص
 .450، مرجع سابق، صبكر عبد الفتاح سرحان  . 31
 ، (تجاري)، موقع وزارة العدل الاماراتي. 1/2/1994، جلسة 2المحكمة الاتحادیة العلیا، طعن رقم   . 32
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 33قضائي.و من خلال حكم  أدم الاوراق خر مقمن الخصم الآ بإقرارٍ ھذه الاوراق  

 زور  ني الحكم على شھادةِ بُ   إذا -3

ھادة   فیھ المطعون  كان الحكم   إذانھ أقرر القانون ب  اھدٍ بحیث تكون ھذه الشـ ھادة شـ یةٍ على شـ اسـ بني بصـفةٍ أسـ

ً إف،  نھا شــھادة زورأصــدار الحكم المســتند علیھا بإ  قضــائيٍ بعد  ثبت بحكمٍ ھي عماده الأســاســي و   ن ھذا یشــكل ســببا

 34 النظر.عادة  إلالتماس 

 الخصم خفاھا أوراق قاطعة أظھور  - 4

ــم النزاع    قـاطعـة  ،في الـدعوى   ومؤثرةٍ منتجـةٍ   وراقٍ أعـادة النظر على  إحصــــل طـالـب التمـاس    إذا  في حســ

ي أو حال دون تقدیمھا بأخفاھا  أو  أوالتي كان خصـمھ قد كتمھا    لمصـلحتھ لو قدمت لغیرت وجھ الحكم فیھا لمصـلحتھ،

 35.وراق في تحقیق العدالةمثل ھذه الأ لأھمیةنظراً    ،عادة النظرإن ھذا یشكل سبباً جائزاً لالتماس إف  ،طریق

 بأكثر مما طلبھ و  أقضى الحكم بشيء لم یطلبھ الخصم    إذا - 5

إلا فیما یطُلب منھا القضـاء بھ، فیتعین علیھا أن تلتزم في حكمھا حدود الطلب    يالأصـل أن المحكمة لا تقضـ

ــھت المحكمة أو أ ــي بأكثر مما طُلب منھا، فإذا س ــت  المقدم الیھا ولا تقض ــت في طلب لم یقدم لھا أو قض خطأت وقض

ــل في حـدود مـا قُـدم إلیھـا من طلبـات، ویرُفع التظلم عن  بـأكثرَ ممـا طُلـب منھـا، فیطُرح النزاع أمـامھـا من جـدیـد لتفصــ

 36طریق التماس إعادة النظر.

 لم یكن ممثلاً تمثیلاً صحیحاً في الدعوى   و معنويٍ أطبیعي   صدر الحكم على شخصٍ   إذا - 6

انٍ إن یصـدر الحكم بحق  أ فمن الممكن ھذا الفرض النیابة القانونیة والقضـائیة دون النیابة الاتفاقیة،    یشـمل   نسـ

ــحیحاً في الدعوىأدون  و معنويٍ أ طبیعيٍ  ــراً وتم   كما  ،ن یكون ممثلاً تمثیلاً قانونیاً ص ــان الطبیعي قاص لو كان الإنس

معنویاً ینوب عنھ قانوناً شــخص محدد، فتم تمثیلھ  اً  كون شــخصــتمثیلھ ممن لا یملك حق تمثیلھ في الخصــومة، أو أن ی

ً   ویخرج عن ھذا الحكم   37من قبل غیر الشــخص المقرر قانونا، عتبار  إحالة النیابة الاتفاقیة وذلك على   كما ذكرنا ســلفا

والقواعد العامة في القانون المدني والقواعد المنظمة للعقود    للأحكام التعویض وفقاً ب ل بالاتفاق ملزمٌ خِ ن الشــخص المُ أ

 38الوكالة.عقد    وخصوصًا

و تدخل فیھا بشــرط إثبات غش من  ألمن یعتبر الحكم الصــادر في الدعوى حجة علیھ ولم یكن قد أدخل    – 7

 
 .. 514المتولي قندیل، مرجع سابق، ص ى. وأیضا مصطف450، مرجع سابق، صبكر عبد الفتاح سرحان . 33
 .514المتولي قندیل، المرجع السابق، ص ىوأیضا مصطف .450، المرجع السابق، صبكر عبد الفتاح سرحان . 34
. وأیضا  688، صم2015. عز الدین الدناصوري، حامد عكاز، قانون المرافعات طبقا لأحدث التعدیلات، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،   35

 .515المتولي قندیل، المرجع السابق، ص ىمصطف
. وأیضا  510-509صم، 2021العلمیة الإمارات،  ةالعربیة مصر، دار النھض أحمد النضال، شرح الإجراءات المدنیة، دار النھضة  م. مری 36

 .516المتولي قندیل، مرجع سابق، ص ىمصطف
 . 517المتولي قندیل، المرجع السابق، ص  ى. وأیضا مصطف 689عز الدین الدناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص . 37
الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة   احمد السید صاوي،   موضوع انظر أیضا:حول ھذا ال .145ص بكر عبد الفتاح سرحان، مرجع سابق،  . 38

 .518-517المتولي قندیل، المرجع السابق، ص  ى. وأیضا مصطف913صم، 2000والتجاریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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 كان یمثلھ أو تواطئھ أو إھمالھ الجسیم 

علیھ   ر الخصـوم وكان الحكم الصـادر في الخصـومة حجةً من غی  كان ھناك شـخصٌ   إذانھ أمفادھا  ھذه الحالة  

كما یحق    ،عادة النظرإن یطعن بالتماس  أن لھ إف  ،و تدخل في الدعوىأل  دخِ أُ ولم یكن ھذا الخصم قد    ،بحقوقھ  مؤثراً و أ

ــً أ  ن تواطؤاً أفي الدعوى ووجد    لمن كان لھ تمثیلٌ  ــیمً ھمالاً إو أا و غشـ ثلھ في ھذه الدعوى  مَ بل مُ ا كان قد وقع من قِ  جسـ

 39 النظر.عادة  إفان لھذا الشخص الطعن بالتماس   ،بھ  أضربشكل  

 الثالث: جواز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم النقض في حالات خاصة  الفرع 
ام محـاكم النقضالأصــــل في   ا  أحكـ ھ إذا قبلـت  بـأي طریق من طرق الطعن  أنـھ لا یجوز الطعن فیھـ ، غیر أنـ

ــالحًا للحكم فیھ أو كان الطعن للمرة الثانیة، فإنمحك ــوع صــ القانون یوجب علیھا أن  مة النقض الطعن وكان الموضــ

، وصـولاً لوجھ الحق في الدعوى المطروحة أمامھا اللازمةتتصـدى للفصـل في الموضـوع، ولھا اسـتیفاء الإجراءات  

ــادر من محكمة النقض في أصـــل النزاع في  وفي ھذه الحالة یجوز الطعن بطریق التماس إعادة النظر في الحكم الصـ

 40من قانون الإجراءات المدنیة. 169من المادة   3،  2،  1الحالات المنصوص علیھا في البنود  

 اجراءات تقدیم التماس اعادة النظر  الرابع:  الفرع
تعدیل الحكم النھائي من  كان للخصــم صــاحب المصــلحة    المتقدمة،ســباب  الأ وأحدى الحالات  إتوافرت    إذا

  التالیة:جراءات  عادة النظر مراعیاً الإإبالتماس  فیھ   خلال الطعن

 میعاد الطعن بالتماس اعادة النظرأولا: 

انون مـدةً  التمـاس    واحـدةً   قرر القـ ً   وني ثلاثھو  النظر،عـادة  إلجمیع حـالات الطعن بـ ا وقـت بـدء   غیر أن  ،41یومـ

 42یلي:وذلك كما   لأجلھ،عادة النظر  إختلف تبعاً للسبب الذي یطعن بالتماس  یھذه المدة  

ــبـب التمـاس    إذا  -أ   الحكم    أثرعـادة النظر ھو وقوع غش  إكـان ســ و وجود أوراق ثبـت تزویرھـا  أو وجود  أبـ

ــھـادة زور   من الیوم التـالي    تبـدأ  یومـاً)الثلاثین    (مـدة عـادة النظر  إن مـدة الطعن بـالتمـاس  إفـ  قـاطعـة،وراق  أو ظھور  أشــ

ــھـادة  ألي الـذي یثبـت فیـھ التزویر  اومن الیوم التـ  الغش،لظھور  ــدور الحكم بكـذب الشــ و الیوم الـذي  أو الیوم التـالي لصــ

 43الأوراق.تظھر فیھ 

 
 .517المتولي قندیل، المرجع السابق، ص ىوأیضا مصطف .451، المرجع السابق، صبكر عبد الفتاح سرحان  . 39
 .511، صمرجع السابقالالمتولي قندیل،  ىمصطف . 40
میعاد الالتماس أربعون  والتي تنص على "  242. أما في قانون المرافعات المصري فإن میعاد التماس إعادة النظر أربعون یوماً عملا بنص المادة  41

المنصوص علیھا في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو الذي أقر فیھ بالتزویر  یوماً. ولا یبدأ في الحالات 
یھا في الفقرة  فاعلھ أو حكم بثبوتھ أو الذي حكم فیھ على شاھد الزور أو الیوم الذي ظھرت فیھ الورقة المحتجزة. ویبدأ المیعاد في الحالة المنصوص عل

امنة من الیوم  بعة من الیوم الذي یعلن فیھ الحكم إلى من یمثل المحكوم علیھ تمثیلاً صحیحاً. ویبدأ المیعاد في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثالسا
 ". الذي ظھر فیھ الغش أو التواطؤ أو الإھمال الجسیم

 لالتماس ثلاثون یوماً ولا یبدأ في الحالات المنصوص علیھا في البنود  میعاد ا" من قانون الإجراءات المدنیة الاماراتي قررت أنھ 170 ةالماد . 42
ر أو الذي  ) من المادة السابقة إلا من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو الذي أقر فیھ فاعلھ بالتزویر أو حكم بثبوتھ أو الذي حكم فیھ على شاھد الزو1،2،3(

) من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو التواطؤ أو الإھمال الجسیم وفي  6المنصوص علیھا في البند (ظھرت فیھ الورقة المحتجزة ویبدأ المیعاد في الحالة  
 ) من الیوم الذي یعلن فیھ الحكم إلى المحكوم علیھ أو من یمثلھ تمثیلاً صحیحاً. 7البند (

 .518المتولي قندیل، مرجع سابق، ص ىوأیضا مصطف .245ص بكر عبد الفتاح سرحان، مرجع سابق،  . 43
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ــبـب التمـاس    إذا-ب   ــیم بحق من  إو  أو غش  أعـادة النظر ھو وجود تواطؤ  إكـان ســ حقوقـھ   تـأثرتھمـال جســ

التمـاس  إفـ  الـدعوى،م الصــــادر في  بـالحك الیوم التـالي لظھور   تبـدأ من  یومـاً)الثلاثین    (مـدة عـادة النظر  إن مـدة الطعن بـ

 44.ھمال الجسیم و التواطؤ او الإأالغش  

ــلیم    التمثیـل القـانونيفي حـال انعـدام   -ج   ــم،الســ الثلاثین    (مـدة عـادة النظر  إمیعـاد الطعن بـالتمـاس    أیبـد  للخصــ

 45 من یمثل المحكوم علیھ تمثیلاً صحیحاً. ىلإالحكم   لإعلانمن الیوم التالي   یوماً)

ن المشـرع غفل أمن المفید التنویھ ب  :المطلوبوالحكم بما یجاوز    مع بعضـھ البعض  حال تناقض المنطوق -د  

 بأكثرو  أوم  حال قضـى بشـيء لم یطلبھ الخصـ أوتناقض منطوق الحكم مع بعضـھ بعضـاً    عن تحدید المیعاد في حالتي

ا  عادة النظر في ھاتین الحالتین یكون بدءً إمیعاد الطعن بالتماس ونجد في الأنظمة المقارنة كالمصــري أن    ،مما طلبوه 

  46الحضوري.علانھ كما لو كان بمثابة إو من تاریخ أمن تاریخ صدور الحكم  

 بھ  والمحكمة المختصةعادة النظر  إطلب التماس  ثانیا: كیفیة تقدیم  

ــدرة للحكم المراد    ذات  ىلإیقـدم   عـادة النظر ھو طعنٌ إتمـاس  الإن     ویقُّـدم  فیـھ،عـادة المحـاكمـة  إالمحكمـة المصــ

من  فیھ أي إعادة النظر فیھ  للحكم المراد الطعن    وتوضــــیحٍ   تحتوي على بیانٍ   و صــــحیفةٍ أ من خلال لائحةٍ  ھذا الطعنُ 

لأجلھا،  و المحاكمة أعادة النظر  إسـباب التي یراد  من بیان الأ  یضـا لا بدّ أو  ،والمحكمة المصـدرة لھ  وتاریخھ ھجھة محل

ــافة  وذلك ــوم    ىلإ  بالإضـ ــرورة    القانونیة،دفع الرسـ ،  درھم   500یداع التامین المطلوب ومقداره  إكما قرر القانون ضـ

 47ویصادر ھذا المبلغ في حال ما إذا قضي بعدم قبول الالتماس أو برفضھ أو بعدم جوازه.

 الحكم في طلب الطعن بالتماس إعادة النظر  الخامس:  الفرع
ــب نص المادة   ــل المحكمةُ من قانون الإجراءات المدنیة الإتحادي أ  172/1یتوجب أولاً وبحســ التي   ن تفصــ

ةً إف  ،ولاً بعد سـماعھا للخصـوم في مدى جواز قبول الالتماسأللطعن    تنظر لمرافعة في الموضـوع ل  ذا قبلتھ حددت جلسـ

ذا كان  إوذلك    واحدةٍ   بجلســـةٍ   ھن تفصـــل في قبول الطلب وفي موضـــوعأویمكن للمحكمة   جدیدٍ   علانٍ إ إلىدون حاجة  

ــوم قد زودوھا بكل ما لدیھم  ــتندات  الخصـ ــوع  من مسـ   الناظرةَ  المحكمةَ  بأنكما قرر القانون    ،وبطلباتھم حول الموضـ

  ضـــیة ھا لا تبحث كل القأنبمعنى   ،فیھا فقط كمةاعادة المحإو أعادة النظر  إطلب  للطعن تعید النظر في المســـائل التي یُ 

ــابقً أ ةً مر ــھا الاخرإو التماس أا طالما تعلق طلب  خرى حال تعددت الطلبات فیھا سـ ــھا دون بعضـ   ، عادة النظر ببعضـ

و المحاكمة في موضـــوع النزاع محل البحث من جدید ویحل قرارھا أن تفصـــل المحكمة التي تعید النظر  أصـــل والأ

 
 .518المتولي قندیل، المرجع السابق، ص ىوأیضا مصطف ، 552، المرجع السابق، صبكر عبد الفتاح سرحان . 44
 .518المتولي قندیل، المرجع السابق، ص  ىوأیضا مصطف .552، ص، المرجع السابقبكر عبد الفتاح سرحان .45
 . 768م، ص2001-2002القاھرة والكتاب الجامعي، . فتحي والي: الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة   46
یرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحیفة تودع مكتب إدارة   -1"  أنھ تنصمن قانون الإجراءات المدنیة الاماراتي   117المادة  . 47

الحكم الملتمس فیھ وتاریخھ وأسباب الالتماس وإلا كانت  ویجب أن تشتمل الصحیفة على بیان  -2الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ولا یقبل الالتماس إذا لم تصحب عریضتھ بما   -4ویجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذین أصدروا الحكم. -3باطلة.

 ". ماس أو بعدم قبولھ أو بعدم جوازه یدل على إیداع تأمین قدره خمسمائة درھم ویصادر التأمین إذا حكم برفض الالت
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 48.محل الحكم السابق

 حالات منع الطعن بالتماس اعادة النظر  السادس:  الفرع
ــوع الدعوى بعد   ــدر برفض الالتماس أو في الحكم في موض لا یجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي ص

ــمـھ الـذي علیـھ تقـدیم طلـب إلتمـاس إعـادة    49قبولـھ، وھـذا المنع مقرر بحق طـالـب التمـاس إعـادة النظر ولیس بحق خصــ

 50مثل ھذه الأحوال.النظر في 

في   ه روإذن فإن الحكم الصــــادر من محكمة النقض یجوز الطعن فیھ بطریق التماس إعادة النظر حال صــــد

اء طریق جدید ھو الرجوع؟ 169أصـل الموضـوع بحسـب المادة   نراه    ، ومن ثم فما الداعي بالمشـرع إلى إنشـ ھذا ما سـ

 في المباحث التالیة من ھذه الدراسة.

 
تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلتھ   -1 أنھ "  تنصمن قانون الإجراءات المدنیة الاماراتي  1/ 217المادة  . 48

لتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان  على أنھ یجوز لھا أن تحكم في قبول الا حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جدید.
 ". الخصوم قد قدموا أمامھا طلباتھم في الموضوع ولا تعید المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولھا الالتماس 

لالتماس أو في  ولا یجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض ا من قانون الإجراءات المدنیة الاماراتي قررت أنھ"  172/2المادة  . 49
 ". الحكم في موضوع الدعوى بعد قبولھ

 .520المتولي قندیل، مرجع سابق، ص  ى، وأیضا مصطف454ص بكر عبد الفتاح سرحان، مرجع سابق،  . 50
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 وطبیعتھ القانونیة الباتة مفھوم نظام الرجوع في الأحكام المدنیةالمبحث الأول: 

بعد أن بینا أھمیة مبدأ الحجیة وضــرورة احترام اســتقرار الأحكام ومبدأ جواز الطعن بالتماس إعادة النظر،  

یصــبح من الســھل الآن تصــور نظام الرجوع ووضــع النقاط على الحروف والانتقال إلى بحث وتحلیل نصــوصــھ 

 على عناصره وشروطھ.  للوقوف

علیھا  ونص  51الخاصــة، وللمحكمة  النقضفالرجوع عن الأحكام المدنیة ھو مُكنةٌ أعطاھا المشــرع لمحكمة  

ا تكو دارك مـ ا تـ از لھـ ا، وأجـ ا من  نوقررھـ ا أو حكمھـ ا اعْتوَْرَ قرارھـ ةٍ أو مـ ھ من أخطـاءٍ إجرائیـ ت فیـ د وقعـ أخطـاء   قـ

ــوم ذلـك الحق فلھم أن یلجإجرائیـة أو بطلا ــرع للخصــ وا للمحكمـة بطلـب للرجوع عن الأحكـام  ؤن، كمـا أعطى المشــ

الأحكام والعلاقة بســبب لا ید لھم فیھم، ونعرض في ھذا المبحث لماھیة الرجوع في ا  ، حتى لا یضُــاروالصــادرة منھا

 بین الرجوع والأحكام الباتة على النحو التالي.

 ماھیة الرجوع في الأحكامالأول: مطلب  ال

ــطلاحي، ولمنع وقوع   ــیم ھذا المطلب إلى فرعین تناول الفرع الأول مفھوم الرجوع والمعنى الاص قمنا بتقس

ــحی ــابھـة والتي تتعلق بتصــ ح الأحكـام وتعـدیلھـا وإلغـاء البـاطل منھـا، فإنھ لبس بین ھذا النظـام وغیره من الأنظمـة المشــ

 م تناولھ في الفرع الثاني.تسییتوجب تمییزھا عن بعضھا وھذا ما 

 مفھوم الرجوع والمعنى الاصطلاحي  الأول:  الفرع
ــيء وإلیھ،   –الرجوع لغة ھو (رَجَعَ) فلان من ســفره   رجوعًا: عاد منھ. وعن رأیھ عدل عنھ. وفلانًا عن الش

 52رجعًا ورُجعانًا: صَرَفَھ وردهّ. أعاد النظر فیھ.

دول المحكمة التي أصدرت  عأما عن مفھوم الرجوع من الناحیة الاصطلاحیة، فقد عرفھ رأيٌّ في الفقھ بأنھ "

وقعـت فیـھ المحكمـة أو أحـد أجھزتھـا المعـاونـة دون أي خطـأ من    الحكم البـات عن ھـذا الحكم لبطلانـھ نتیجـة خطـأ إجرائي

الخصوم، إذا كان ھذا الخطأ قد أثر تأثیراً جوھریاً في النتیجة التي انتھى إلیھا ھذا الحكم، ولا یوجد طریق قانوني آخر  

 53لمعالجة ھذا الخطأ وإزالة ھذا البطلان".

ــح أنھ یجب توافر عدة   ــابق یتض ــیة حتى یمكن للمحكمة أن ترجع عن من خلال التعریف الس ــاس ــروط أس ش

 
المنصوص علیھ في ھذا  استثناءً من أحكام الفصل الثاني والرابع من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول  -1): " 2) مكرراً (30(تنص المادة .  51

صدر  القانون وأحكام قانون مراكز الوساطة والتوفیق، یجوز لوزیر العدل أو رئیس السلطة الجھة القضائیة المحلیة المختصة بحسب الأحوال أن ی
أو التمییز وعضویة قاضي   قراراً بإنشاء محكمة تتكون من درجة واحدة، وتشكل دوائرھا من ثلاثة قضاة برئاسة قاضي من المحكمة العلیا أو النقض

تختص ھذه المحكمة بالفصل في   -2استئناف وقاضي ابتدائي، على أن یكون التشكیل بطریق الندب أو التعیین وفقاً للتشریعات المنظمة لكل جھة. 
تكون الدعاوى مقدرة القیمة في جمیع   الدعاوى التي تحددھا اللائحة التنظیمیة لھذا القانون أو التي یتفق أطراف النزاع كتابة على اختصاصھا، على أن

یتعارض مع اللائحة التنظیمیة وقواعد الاختصاص القضائي الولائي   طلباتھا وألا تقل قیمتھا عن نصاب الطعن النقض وفقاً لأحكام القانون، وبما لا
السابقة نھائیاً مشمولاً بالنفاذ وغیر قابل للطعن فیھ إلا  یكون الحكم الصادر من المحكمة المنصوص علیھا في الفقرة   -3بین المحاكم الإتحادیة والمحلیة.

بطریق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص علیھا بھذا القانون وبحالة وقوع البطلان بسبب یتصل بإعلان صحیفة الدعوى، كما یجوز  
تنظم اللائحة   -4) مكرراً من ھذا المرسوم بقانون. 187الرجوع عن ذلك الحكم وفق الحالات والضوابط والإجراءات المنصوص علیھا في المادة (

صادرة  التنظیمیة لھذا القانون إجراءات الإعلان وتحضیر الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الخاصة والإجراءات المتبعة أمامھا، والأحكام ال
 منھا، وإجراءات تنفیذھا."

 . 256صم، 1980: المعجم الوجیز، باب (رجع)،  ر. انظ 52
 .217، مرجع سابق، صن. محمد سعید عبد الرحم 53
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 حكمھا البات الذي أصدرتھ وھذه الشروط:

 جرائي.إأن یوجد بالحكم خطأ   )1

ألا یكون ھذا الخطأ صادراً عن الخصوم او حصل نتیجة إھمالھم أو تقاعسھم، بل عن خطأ المحكمة  )2

 أو أحد أجھزتھا المعاونة.

 لى حل النزاع.أن یؤثر الخطأ الإجرائي تأثیراً جوھریاً ع )3

 عدم وجود أي طریق من طرق الطعن لإصلاح الخطأ الإجرائي الذي شاب الحكم البات. )4

ــر الرجوع على حالةٍ واحدةٍ فقط،  لأھ  لا نتفق مع  ومع وجاھة ھذا الرأي إلا أننا ــیقاً إذ قص ــراً ض نھ جاء مبتس

،  إلى الحالات الموضــــوعیة التي تبطلھالحكم مشــــوباً بخطأ إجرائي أثر فیھ، دون أن یمتد الرجوع  حینما یكون وھي  

وحیث  إنھ في حین  في وضـع تعریف للرجوع بالرغم من عدم وجود نص تشـریعي،  مسـاھمتھ اجتھاده و  لقائلھویشـكر  

 187المادة  التشـریعي ألا وھو نص نص  الضـوء تعریف الرجوع في  قد صـدر تشـریع ینظم الرجوع فإنھ یمكننا الآن

"رجوع محكمـة النقض عن القرار أو الحكم البـات    بـأنـھ  ، والـذي تعرفـھمن قـانون الإجراءات المـدنیـة الاتحـادي  اً مكرر

الصــادر منھا إذا تبین لھا أنھ قد شــابھ خطأ إجرائي أثر فیھ، أو كان مســتنداً على قانونٍ ملغيٍ، أو جاء مغایراً للمبادئ  

 ".ددة في القانونوفق الضوابط والإجراءات المحالمستقرة  القضائیة  

 تمییز الرجوع عن غیره من الأنظمة المتشابھة  الثاني:  الفرع
ــابھ بعض الأنظمة والإجراءات القانونیة الأخرى، فمثلاً تقوم المحكمة  قد یتبادر إلى الأذھان أن الرجوع یشــ

ھ بالتماس إعادة النظر، لھذا  بمراجعة الحكم حینما تقوم بتفسیره أو حینما تقوم بتصحیحھ أو حینما تقوم بإعادة النظر فی

ــة   ــتتناول الدراسـ ــابھة لنظام الرجوع،  في ولإزالة ھذا اللبس سـ ــبھ  أوجلبیان  ھذا الفرع الأنظمة الإجرائیة المشـ ھ الشـ

والاختلاف فیما بینھا بغیة التمییز بینھا، وتلك الأنظمة ھي التصـحیح والإغفال والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر،  

 التالي:  وذلك على النحو

 أولاً: تصحیح الأخطاء المادیة أو المطبعیة

كتابيٍ أو حسـابيٍ، أي تدارك وجود نقص أو  ديإن تصـحیح الحكم القضـائي یرمى إلى تدارك وجود خطأ ما

 54ھدف اصلاح خطأ في إعمال حكم القانون أو في المسار الذھني للقاضي.بخطأ في التعبیر الكتابي ولیس  

ن أومن الطبیعي  ھا،  وفي ھذه الحالة لابد من تصـحیح  حسـابیة،و ألاط مادیة بحتة كتابیة  أغالحكم   فقد یقع في

ماراتي لذات  عطى القانون الإأوبالفعل   الأخطاء،صـدرت الحكم الاختصـاص لتصـحیح مثل تلك  أالمحكمة التي   يطَ عْ تُ 

یجوز للمحكمة بقرار تصــدره  : "نھألى  جراءات المدنیة عمن قانون الإ 137ذ نصــت المادة  إالمحكمة حق التصــحیح  

 كتابیةٍ   بحتةٍ   مادیةٍ  خطاءٍ أتصـحیح ما یقع في حكمھا من   و من تلقاء نفسـھا، بغیر مرافعةٍ أحد الخصـوم  أبناء على طلب  

 
 .354. وأیضا: احمد صدقي محمود، مرجع سابق، ص1105ص مرجع سابق،  نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة،  . 54
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یعد من قبیل الأخطاء   -2التصـحیح على القرار أو الحكم محل التصـحیح ویوقع من رئیس الجلسـة  ي  جرویُ   و حسـابیةٍ أ

ــورة غیر صـــحیحة في النظام الإلكتروني.المادیة إدر ــداره بصـ ــدر القرار برفضإ-3اج القرار أو الحكم وإصـ  ذا صـ

ما القرار الذي یصـــدر بالتصـــحیح فیجوز أفي القرار أو الحكم نفســـھ،    مع الطعنلاّ إالتصـــحیح فلا یجوز الطعن فیھ 

 55".تصحیحالحكم موضوع ال القرار أو الطعن فیھ على استقلال بطرق الطعن الجائزة في

ــورةٌ إومن ثم ف ــحیح ما یقع في منطوق حكمھا مقصـ ــلطة المحكمة في تصـ   ة خطاء المادیة البحت على الأ  ن سـ

ن یكون أنھ لا یجوز  أبمعنى   ،ثر تصـحیحھا على كیان الحكم ولا تفقده ذاتیتھؤوالتي لا ی  و كتابیةً أ  كانت حسـابیةً  سـواءً 

ل في حكمھا  عدِّ ن تُ أوكذلك لا یجوز للمحكمة بحجة التصـحیح  ،  تھیللرجوع عن الحكم والمسـاس بحج التصـحیح ذریعةً 

ذ  إ  ،فیھ  لیھ بعض البیانات التي لم تكن واردةً إو تضـیف  أزامات لا یتضـمنھا الحكم المطلوب تصـحیحھ  تالبن تحكم  أو أ

ــحیح على مـا وقع في الحكم من  أیجـب   ــر طلـب التصــ ــابیـأ  كتـابیـةٍ   بحتـةٍ   مـادیـةٍ   خطـاءٍ أن یقتصــ ا    ةٍ و حســ كـانـت ھـذه  أیًـ

 56الأخطاء.

ن ھذا الحكم  إالخصـوم بطلب تصـحیح وقضـت المحكمة مصـدرة الحكم برفض طلب التصـحیح ف  وإذا تقدم أحد

 57الطعن القانونیة.  بطرق فیھلا بالطعن إ ھاقشة في منطوقنمر المقضي بھ والتي تحول دون تجدید المیكتسب حجیة الأ

ــتخلاص أن وعلیھ ــحیح أن یمكن اسـ على طلب  إما بناء   ھما یقدم كلا ھمامن أوجھ الاتفاق بین الرجوع والتصـ

وأخیراً یصــدر    ذات المحكمة مصــدرة الحكم كما وأنھما ینظران من قبل الخصــم أو تجُریھ المحكمة من تلقاء نفســھا،  

 من غیر مرافعة. القرار فیھما

تلاف بینھمـا فتتمثـل في أن الخطـأ الاجرائي الـذي یبرر الرجوع عن الأحكـام المـدنیـة ھو الخطـأ  أمـا أوجـھ الاخ

الذي یؤدي إلى البطلان ویؤثر في المراكز القانونیة للخصوم، أما الأخطاء المادیة البحتة سواء كانت كتابیة أو حسابیة  

واء من تلقا ھم وذلك  فتلك لا تؤدي إلى البطلان ومن ثم للمحكمة تصـحیحھا سـ ھا أو بناء على طلب الخصـوم أنفسـ ء نفسـ

ــحیحھ. ــدرت الحكم المراد تصـ ــكلةٍ من أقدم    58بذات الھیئة التي أصـ أما طلب الرجوع فینُظر من قبَِل ھیئةٍ مغایرةٍ مشـ

أو الحكم، وأن الرجوع في الأحكام یمس أصـــل الحكم أما   رخمســـة قضـــاة من غیر الذین شـــاركوا في إصـــدار القرا

یضـاف إلى ذلك أنھ في الرجوع إذا  ،  التصـحیح فمقصـورٌ على الأخطاء المادیة والحسـابیة دون المسـاس بكیان الحكم 

ــحیح فلا یجوز الطعن فیھ إلا مع الطعن  ــدر قرارٌ برفض التصـ رُفض الطلب فلا یجوز تقدیمھ مرةً أخرى، أما إذا صـ

ھفي  كما أنھ في الرجوع یجب أن یقدم الخصـم مبلغ تأمین قدره عشـرین ألف درھم، أما تصـحیح  ،  القرار أو الحكم نفسـ

ــة في  ــةالمحكمة  و  الرجوع ھي محكمة النقضالأحكام فلا یحتاج إلى تقدیم تأمین، والمحكمة المختصـ في ، أما الخاصـ

ــتئنافیة أم   ــحیحھ أیا كانت ھذه المحكمة إبتدائیة أم إسـ ــدرت الحكم المراد تصـ ــحیح فھي ذات المحكمة التي أصـ التصـ

 محكمة النقض.  

 
لامارات، دار الحافظ، الامارات، الجزء  . لمزید من التفاصیل انظر: حلمي محمد الحجار، الوسیط في قانون الإجراءات المدنیة والاثبات في دولة ا 55

 .354ص المرجع السابق،احمد صدقي محمود، وأیضا:  .371-370م، ص2016الثاني، 
 .354سابق، صمرجع احمد صدقي محمود، وأیضا:  .372-371صمحمد الحجار، مرجع سابق،  يلمزید من التفاصیل انظر: حلم . 56
 . 355، صالمرجع السابق احمد صدقي محمود، وأیضا:  .374-373صمحمد الحجار، المرجع السابق،  يلمزید من التفاصیل انظر: حلم . 57
 .241، مرجع سابق، صنسعید عبد الرحم دلمزید من التفاصیل انظر: محم . 58
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واضـحةً حال نظام تصـحیح الأحكام، بینما في الرجوع فإن   لیسـتومن ثم یتضـح أن فكرة الإضـرار بالعدالة  

 الدافع ھو تغییر أثر الحكم لتحقیق العدالة.

 فصل في بعض الطلبات الموضوعیةالنیا: إغفال  ثا

من المنطقي إن المحكمة ملزمةٌ بأن تفصـل في كل ما ھو مطلوبٌ منھا، إلا أنھا قد تغفل الفصـل في بعض ما  

ــأن أن یعلن  ــاحب الش ــوعیة جاز لص یطُلب منھا، وفي ھذه الحالة إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموض

ر أمامھا لنظر ھذا الطلب والحكم فیھ عِوضــاً عن رفع دعوى جدیدة بذلك الطلب، وھذا ما  خصــمھ بصــحیفةٍ للحضــو

لذا یشـترط لإعمال ھذا الطریق أن یكون الطلب الذي أغُفل الفصـل    59من قانون الإجراءات المدنیة،  139أكدتھ المادة  

ــوعیـة وأن یكون إغفـال المحكمـة لـھ إغفـالاً كلیًـا، یجعـل الطلـب بـاقیـاً معلقـاً أمـامھـا لم تقض فیـھ   فیـھ من الطلبـات الموضــ

 61ویقصد بالإغفال ھنا عدم تعامل المحكمة معھ وعدم قول كلمة الفصل فیھ إیجاباً أو سلباً.  60قضاءً ضمنیًا،

ا "ذلـك ا بقولھـ ة في حكمٍ لھـ ادیـ ة الإتحـ ھ المحكمـ ا قررتـ ذا مـ ال حكم   وھـ اط إعمـ ان من المقرر أن منـ ا كـ ھ لمـ أنـ

ــم الرجوعمن قـانون   139 المـادة  لـذات المحكمـة لتفصــــل فیمـا أغفلـت فیـھ من   الإجراءات المـدنیـة الـذي یجیز للخصــ

ا ا معلقً ا یجعل الطلب باقیً  كلیً إغفالاً  موضـوعيٍ   الفصـل في طلبٍ   أو غلطٍ   طلبات، أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سـھوٍ 

باب الحكم أو منطوقھ أن المحكمة قضــت ا. أما إذا كان المســتفاد من أســا أو ضــمنیً صــریحً   فیھ قضــاءً   أمامھا لم تقضِ 

 62". لھا برفض الطلب فإن وسیلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً أو ضمنً   صراحةً 

بین الرجوع والإغفال یتمثل أن للخصـم الحق في تقدیم الطلب في كلا  یتضـح مما سـبق بیانھ أن وجھ الاتفاق

 حیث تسترجع المحكمة الحكم وتنظر فیھ مرة أخرى.،  لتعدیل الحكم النظامین، وأنھما وسیلتان  

ــةو  تمثل في أن طلب الرجوع یقدم لمحكمة النقضتأما أوجھ الاختلاف بینھما ف  مادون غیرھ  المحكمة الخاص

من   اً مكرر  187فیھ وفق الضــوابط التي نصــت علیھا المادة    وتفصــلا  ماا من تلقاء نفســھمعن حكمھ  اا أن ترجعمولھ

ون الإجراءات المدنیة، أما طلب الاغفال فیقدم من الخصـم للمحكمة التي أغفلت الفصـل في بعض الطلبات أیا كانت قان

وتفصـل فیھ بعد إعلان الخصـم بھ ویخضـع الحكم لقواعد الطعن التي تسـري على الحكم  ،  درجتھا ابتدائیة أو اسـتئنافیة

الرجوع ھو وجود خطأ في الحكم أصــاب العدالة في حین أن طلب الســبب الدافع إلى تقدیم طلب  كما وإن   63الأصــلي.

الإغفال یكون بســبب إغفال المحكمة في نظرھا لبعض الطلبات ولا یشــترط بالضــرورة أن یكون حكمھا على خلاف  

 الحقیقة أو القانون.

 الطعن بالنقض ثالثا:

ھ ل اء الحكم المطعون فیـ اديٍ یھـدف إلى إلغـ ذلـك لا یجوز النقض ھو طریقُ طعنٍ غیرُ عـ انون، ولـ ھ للقـ الفتـ مخـ

 
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعیة فعلیھا بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب  "  139المادة تنص  . 59

 ". الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصليالقرار أو  ویخضع ، بعد إعلان الخصم بھوأن تصدر في الطلبات التي تم اغفالھا قراراً أو حكماً 
 .356. وأیضا: احمد صدقي محمود، مرجع سابق، ص305، ص، مرجع سابقي زھرةمحمد المرس . 60
 .380بكر عبد الفتاح سرحان، مرجع سابق، ص . 61
 (مدني)، موقع وزارة العدل الاماراتي.   128/11/2001القضائیة، جلسة  21لسنة  658. المحكمة الاتحادیة العلیا، طعن رقم   62
 . 357-356. وأیضا: احمد صدقي محمود، مرجع السابق، ص101حلمي محمد الحجار، مرجع السابق، صلمزید من التفاصیل انظر:  . 63
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ــر وھذه الأحوال متعلقة بالنظام العام لا یجوز  ــبیل الحصــ الطعن بالنقض إلا في الأحوال التي حددھا القانون على ســ

ــتئناف إذا كانت قیمة    64مخالفتھا أو القیاس علیھا، ــادرة من محاكم الإســ وللخصــــوم الطعن بالنقض في الأحكام الصــ

ــأنھا أحد أســباب الطعن بالنقض  الدعوى تجاوز خمســمئة   ألف درھم أو كانت غیر مقدرة القیمة، وذلك إذا توافرت بش

المنصــــوص علیھا. إلا أن المشــــرع خرج على ذلك في حالتین، فیجوز الطعن بالنقض في أي حكم انتھائي أیاً كانت 

م وحاز قوة الأمر المقضـي  المحكمة التي أصـدرتھ إذا فصـل في نزاعٍ خلافاً لحكم سـبق أن صـدر بین الخصـوم أنفسـھ

ھ أو بناء على  ا للنائب العام من تلقاء نفسـ ب الأحوال  من وزیر العدل  طلببھ، وأیضًـ لطة المحلیة حسـ أن   أو رئیس السـ

ــوص    أو التمییز  یطعن بطریق النقض ــدرتھـا وفقـا للأحوال المنصــ في الأحكـام الانتھـائیـة أیـاً كـانـت المحكمـة التي أصــ

 65انون الإجراءات المدنیة الاتحادي.من ق  174علیھا في المادة  

كما أن وظیفة محكمة النقض تختلف عن وظیفة محاكم الموضــوع، فھي تختص بصــفة أســاســیة بالمحافظة 

على وحدة تفســیر القانون وذلك عن طریق مراقبة ســلامة التطبیق القانوني للحكم المطعون فیھ، ویتم ذلك عن طریق 

 66جة منھا للقانون.مراقبتھا لتطبیق المحاكم الأدنى در

ــوء ذلك یكون وجھ  یتعلق بحالات محددة حصـــراً كما الطعن بالنقض، وأنھما   أن الرجوع  الاتفاقوعلى ضـ

 .للمرافعة مقبولٍ  مٍ من محا موقعةً صحیفة  تتطلبان تقدیم  

أن الرجوع یكون إما بطلب من الخصـوم أو للمحكمة من تلقاء  في   من ناحیة  فتتمثلأما وجھ الاختلاف بینھما 

ا، في حین أن الطعن بالنقض یكون إما من الخصوم أو من النائب العام لصالح  في اتخاذھالعام  للنائب   سلطةنفسـھا ولا 

صـادر من  الرجوع في الحكم البات الومن ناحیة أخرى یكون ، یجوز أن یكون من تلقاء نفس المحكمةالقانون فقط ولا 

ــة  محكمة النقض ــادرة من المحكمة الخاصـ الطعن بالنقض یكون في أي أن ، في حین  وكذلك في الأحكام النھائیة الصـ

ــتئناف وفق ــدرتھ، فیمكن أن یكون من المحكمة الابتدائیة أو من محكمة الإسـ  حكم انتھائي أیا كانت المحكمة التي أصـ

طلب الرجوع بھیئةٍ مشــكلةٍ من أقدم خمســةِ في حكمة النقض  مومن ناحیة ثالثة تنظر ،  الضــوابط المحددة في القانون

أو الحكم،  في حین أن الطعن بالنقض لا یطرح الدعوى التي صــدر    رفي إصــدار القراقضــاةٍ من غیر الذین شــاركوا  

جدید، وإنما یطُرح علیھا والقانونیة لتفصـــل فیھ من    ةفیھا الحكم المطعون فیھ على محكمة النقض بعناصـــرھا الواقعی

ــر بحثھا على أســـباب   ــلیم بالوقائع كما أكدھا الحكم المطعون فیھ، ویقتصـ فقط الحكم الذي انتھت بھ الدعوى مع التسـ

الطعن الواردة بالصـحیفة مالم یكن ھناك أسـباباً أخرى تتعلق بالنظام العام فتتصـدى لھ من تلقاء نفسـھا، فإذا ما رأت أن 

 
وفقاً للنصاب القیمي  للخصوم أن یطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف  -1من قانون الإجراءات المدنیة "  173تنص المادة  . 64

 وذلك في الأحوال الآتیة: التنظیمیة لھذا القانون، أو كانت غیر مقدرة القیمة   ة للدعوى الذي تحدده اللائح
 قھ أو في تأویلھ. إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبی -أ

 إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.  -ب
 إذا كان الحكم المطعون فیھ قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.  -ج
 إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بین نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي بھ. -د

 "الأسباب أو عدم كفایتھا أو غموضھا خلو الحكم من  -ھـ
 إذا حكم بما لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.  -و
فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر  -أیاً كانت المحكمة التي أصدرتھ   -وللخصوم أن یطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتھائي  -2

 . بین الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأمر المقضي بھ
 وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفیذ غیر قابلة للطعن بالنقض.  -3
 . 526-521مصطفى المتولي قندیل، مرجع سابق، ص لمزید من التفاصیل انظر:.  65
 . 1265مرجع سابق، ص  أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، نبیل إسماعیل عمر،  . 66
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ابھ البطلان أو الخطأ في تطبیق القانون، نقضـتھ وأعادت القضـیة إلى المحكمة التي أصـدرتھ  الحكم المطعون فیھ  قد شـ

 67لتفصلَ فیھ من جدیدٍ بھیئةٍ مغایرة.

نة من تاریخ صـدور سـھو قرر المشـرع أن میعاد الرجوع  وأخیراً یختلف كلا النظامین من حیث المیعاد، فقد  

ً أما ف  ،القرار أو الحكم من محكمة النقض من تاریخ صــدور الحكم المراد الطعن  ي الطعن بالنقض فمیعاده ســتون یوما

 .لصالح القانون  النائب العام الطعن مقدماً من كان   إذاسنة   خلال ویكون،  بالنسبة للخصوم   فیھ بطریق النقض

 رابعا: إلتماس إعادة النظر 

ــبق أن بین البحـث نظـام التمـاس إعـادة النظر في المطلـب   الثـاني من المبحـث التمھیـدي حیـث یعتبر ھـذا  قـد ســ

ــحب الحكم الخاطئ    ةالطریق من طرق الطعن غیر العادی ــفة نھائیة و یؤدي إلى سـ ــادرة بصـ یوجھ إلى الأحكام الصـ

  وإصــــدار حكمٍ جدیدٍ على ضــــوء الظروف الجدیدة التي لو كانت المحكمة تعلمھا لما أصــــدرت حكمھا محل الطعن

ویجوز الطعن في الأحكام الصـادرة بصـفةٍ انتھائیةٍ بالتماس إعادة النظر وعلى ذلك ینظر لانتھائیة الحكم    68بالإلتماس،

منذ لحظة صـدوره أیا كانت المحكمة التي أصـدرتھ سـواء كانت ابتدائیةً أو اسـتئنافیةً فبما أنھ صـدر نھائیًا وبما أنھ قد 

كما ویمكن التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة    69فیھ،لنظر  أمكن االنظر  توافر فیھ ســـبب من أســـباب التماس إعادة  

الإلتماس إلى نفس المحكمة التي  یرفع  حینما تكون المحكمة قد قضــت في أصــل النزاع كما ســبقت الإشــارة إلى ذلك،  

 70أصدرت الحكم، ولا حرج أن تكون مؤلفةً من نفس القضاة الذین أصدروه.

فاق بین الرجوع والتماس إعادة النظر یتمثل بأن للخصــم الحق في تقدیم  یتضــح مما ســبق بیانھ أن وجھ الات

ــلاً على أنـھ    ،في الأحكـام البـاتـة  النظرطلـب الرجوع وكـذلـك التمـاس إعـادة   إلى المحكمـة التي    طلـب الرجوع  یرفعفضــ

ــدرت   ــدرة الحكمأي محكمة النقض وھذا یتفق مع التماس إعادة النظر الذي تختص بھ ذات   الحكم أصـ ،  المحكمة مصـ

ً تأمین  لم یودع الخصـــم إذا    طلب الرجوعیقبل  لا و عشـــرین ألف درھم ویصـــادر مبلغ التأمین عند رفض الطلب  قدره    ا

ــحوبا بتأمین قدره   ــمائة  وھذا یتفق مع نظام التماس إعادة النظر حیث یجب أن یكون الطلب مص ــادر  خمس درھم ویص

 مبلغ التأمین عند رفض الالتماس.

ات الصــــادر من محـاكم النقض أمـا أو ا فتتمثـل في أن الرجوع لا یكون إلا في الحكم البـ   جـھ الاختلاف بینھمـ

 
 .426مرجع سابق، ص. انظر أیضا: احمد صدقي، 922-921أحمد السید صاوي، مرجع سابق، ص  نظر:لمزید من التفاصیل ا.  67
، انظر: كذلك أیضا: عبده جمیل غصوب،  418، أیضا: احمد صدقي محمود، مرجع سابق، ص448السرحان، مرجع سابق، ص  ح. بكر عبد الفتا 68

 .473مرجع سابق، ص
الصادرة بصفة انتھائیة في  والقرارات  للخصوم أن یلتمسوا إعادة النظر في الأحكام  "    من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي   169  تنص المادة  . 69

  الأحوال الآتیة:
  إذا وقع من الخصم غش كان من شأنھ التأثیر في الحكم. -1
بتزویرھا أو بني على شھادة شاھد قضي بعد صدوره بأنھا شھادة  إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزویرھا أو قضي    -2

  زور.
  إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمھ قد حال دون تقدیمھا. -3
  إذا قضى الحكم بشئ لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. -4
  إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضھ البعض. -5
  لمن یعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة علیھ ولم یكن قد أدخل أو تدخل فیھا بشرط إثبات غش من كان یمثلھ أو تواطئھ أو إھمالھ الجسیم.  -6
 إذا صدر الحكم على شخص طبیعي أو اعتباري لم یكن ممثلاً تمثیلاً صحیحاً في الدعوى.  -7

 . 1251-1250ص  مرجع سابق، والتجاریة، نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة  . 70
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في الأحكام النھائیة أیًا كانت كقاعدة عامة  ، أما الالتماس فیكون المحكمة الخاصـةوكذلك الأحكام النھائیة الصـادرة من 

المحدود حینما    الاســتثناء، مع وجوب الإشــارة إلى فیةاســتئناالمحكمة التي أصــدرتھ ســواء كانت جزئیة أو ابتدائیة أو 

ــل النزاع،  بـاتـاً من یكون الحكم   ــلـت في أصــ ن الرجوع یوجـھ إلى الخطـأ في القـانون أما  كمـا وإمحكمـة النقض إذا فصــ

اس   ة أخرى  یوجـھ إلى الخطـأ في الواقع،  إعـادة النظر فالتمـ احیـ دان  النظـامـ  یختلفومن نـ ث المواعیـ اد   ،من حیـ فمیعـ

ً میعاد  الرجوع ســـنة في حین أن  كما ینُظر طلب الرجوع من قبَِل ھیئةٍ مغایرةٍ مشـــكلةٍ من أقدم  ،  الالتماس ثلاثون یوما

أو الحكم، أما في الالتماس فلا حرج أن تكون الھیئة مؤلفةً من    رخمسـة قضـاةٍ من غیر الذین شـاركوا في إصـدار القرا

 .القضاة الذین أصدروا الحكم 

 الرجوع في الأحكام الباتة وموقف القانون المقارن منھ :  لثانيا  مطلبال

المقارن من فكرة الرجوع    القانونموقف والباتة  حكام  العلاقة بین الرجوع في الأفي ھذا المطلب ســـنوضـــح  

 وذلك في الفرعین الآتیین:  حكام في الأ

 الباتةالرجوع في الأحكام   الأول:  الفرع
الطعن فیھا بأي حال من    عدم جواز  الأحكام الصـادرة من محكمة النقض فيالأصـل  قد سـبقت الإشـارة إلى أن  

وعلى ھذا فالحكم    71،الكافة، وذلك مقرر بمقتضى الدستور والقانونعلى والتي تضفي أثرھا  ة  یالأحوال، وتحوز الحج

، وھو دائماً الحكم الصادر  البات ھو الذي لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن سواء العادیة أو غیر العادیة

من محاكم النقض، فھو الذي یتضــــمن إعادة الاســــتقرار والیقین للحقوق والمراكز القانونیة المتنازع علیھا على نحو 

نھائي وبات، إذ لا ســــبیل إلى مراجعة ھذا الحكم أو الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن، فھو أقوى الأحكام لكونھ 

 72ي محكمة النقض فالحكم البات ھو بحق عنوان الحقیقة.صادراً من أعلى محكمة وھ

من قانون الإجراءات المدنیة    187وقد أكدت النصــوص القانونیة على ھذه القوة للحكم البات، إذ تنص المادة  

أي طریق من طرق الطعنالاتحـادي " ام النقض بـ ا تنص  لا یجوز الطعن في أحكـ ارن، مـ انون المقـ ھ في القـ اثلـ ..." ویمـ

ــري الحـالي رقم    272مادة  علیـھ ال ــنـة   13من قانون المرافعـات المصــ لا یجوز الطعن في أحكـام  "على أنھ    1968لســ

 محكمة النقض بأي طریق من طرق الطعن".

ةً الطعن في  انعـ ةً ومـ افیـ ا نـ ام الصــــادرة عنھـ ةً ھـذه القوة للأحكـ ا مُثبتـ ة العلیـ ة الإتحـادیـ ا أكـدت ذلـك المحكمـ كمـ

ــاس بقوة أحكامھا فقد قضــت: " الصــادرة عن محكمة النقض فوق كل الاعتبارات   الباتة حكام الأ اعتبار مبدأ عدم المس

ــ ماحكامھا في ما عدا  أ تاح لھا النظر في الطعن فيمنھا مُ  على درجةً أ  نظراً لعدم وجود محكمةٍ  ــل  أر عنھا في دص ص

 73."عادة النظرإالنزاع الذي من الجائز الطعن فیھ بطریق التماس  

نصت    مراحل التقاضي، فقد في ھي خاتمة المطاف بالنقض الطعن مرحلة كما قضت ھذه المحكمة أیضاً "إن

ــادة   ــمـ ــھ    187الـ أنـ ــى  ــلـ عـ ــة  ــیـ ــدنـ ــمـ الـ ــراءات  الإجـ ــون  ــانـ قـ ــن  ــام  مـ ــكـ أحـ فـــي  ــن  ــعـ ــطـ الـ ــوز  ــجـ یـ لا 

 
 . 372م، ص1985، 5. أحمد أبو الوفا، نظریة الاحكام في قانون المرافعات، منشأة الناشر المعارف بالإسكندریة، ط 71
 .178-177، مرجع سابق، صنمحمد سعید عبد الرحم . 72
 (مدني). موقع وزارة العدل لدولة الامارات العربیة المتحدة.  18/06/2006، جلسة القضائیة 2005لسنة  1المحكمة الاتحادیة العلیا، طعن رقم  .  73
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أصـــل النزاع ؛ مما مؤداه   في منھا فیما عدا ما صـــدر الطعن طرق من طریق بأي النقض أحكام  في الطعن یجوز لا

ــوا إعادة النظر یجوز لا باتةٌ  أحكامٌ  أنھا ــوم أن یلتمســ ــتثنىفیھا ولا یُ  للخصــ ــوص   من ســ ــوى الحالة المنصــ ذلك ســ

المــذكورة وھي حــالــة صـــــد في علیھــا قبلــت   في النقض ور حكم المــادة  إذا  إلا  تتوافر  لا  وھــذه  النزاع،  أصـــــل 

ــالـنـقـض الـطـعـن الـمـحـكـمــة ــدت    ب ــلوتصــــ ــوم  فـي لـلـفصــــ لـلـخصــ ــرع  الـمشــ ــاز  أج فـقــد  ــوع،  ھــذه  فـي الـمـوضــ

ــة ــال النظر بطریق النقض حكم  في الطعن الح ــادة  إع ــاس  ــا في التم علیھ ــوص  المنصــ ــالات  و في الح وب  أ   البنود 

 74."ات المدنیةقانون الإجراء من 169المادة   من ج

ــبق   عنوانًـا للحقیقـة فیمـا   -بحق -الحكم البـات ھو الحكم الوحیـد الـذي یعـد  مفـادھـا أن  إلى نتیجـة  ونخلص ممـا ســ

قضــي بھ، ذلك أن ھذا الحكم لا یقبل التعدیل ولا التغییر ولا الإلغاء بســبب عدم جواز الطعن فیھ بأي طریق من طرق 

مة التي أصـــدرتھ وھي محكمة النقض،  كما أن صـــدوره من ھذه المحكمة الطعن، إذ لا توجد محكمة أعلى من المحك

وبھا شــیوخ وعمالقة القضــاء یضــفي علیھ ھذا الوصــف (البات)، فقد فصــل القضــاء وبت في الطعن الذي طُرِحَ علیھ 

ــتقرار إلى الحقوق والمراكز التي أثیر النزاع حولھـا   ولذلك فإن الحكم البـات ھو وحده الذي یعُّولُ علیـھ في إعادة الاســ

وتم عرضــھا على القضــاء إذ أنھ فصــل في ھذا النزاع على وجھ نھائي لا رجعة فیھ، فھذا الحكم ھو أحد أھم أدوات  

 75وآلیات تحقیق ھذا الاستقرار.

ــاط البحث، ألا وھو إذا كان الحكم البات ھو أقوى أنواع الأحكام    ةویبدو للباحث ــاؤل یفرض ذاتھ على بسـ تسـ

ــوبا ب ،  خطأ إجرائي أو بطلانحیث لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن إلا أن ھذا الحكم ذاتھ قد یكون مش

لخطأ عند مباشــرتھم لنشــاطھم  وھذا أمر طبیعي فقضــاة محكمة النقض لا یســلمون كشــأن أي إنســان من الوقوع في ا

ــادر من محكمة النقض عنوانًا للحقیقة ومحققًا  ــائي، في ھذه الحالة ھل یظل الحكم البات الباطل الصـ ــتقرار لإالقضـ   سـ

 الحقوق والمراكز القانونیة المتنازع علیھا؟ 

ــكلـة الحكم البـات البـاطـل ھو إجـازة الرجوع عن   ھـذا الحكم  قـد ذھـب رأي من الفقـھ إلى أن الحـل الأمثـل لمشــ

وذلك حتى لا یتم تقنین الخطأ وحمایة مخالفة القانون وتحصـین أعمال القضـاء الباطلة، وحتى یكون اسـتقرار الحقوق  

 76والمراكز القانونیة المتنازع علیھا استقرارًا حقیقیاً لا یخالف القانون ویتفق مع مقتضیات العدالة.

لمحكمة النقض سـواء من تلقاء نفسـھا أو بناء على طلب أحد الخصـوم أن ومن ثم فإنھ وفقًا لھذا الرأي یجوز 

 77ترجع عن الحكم البات الذي أصدرتھ متى اتضح لھا أنھ مشوب بالبطلان ویخالف القانون.

ــائي وھي    أنھ:"لابینمـا یذھب رأي آخر عكس ذلك فیقول   جدال في أن محكمـة النقض تمثـل قمـة النظـام القضــ

یلةٍ أو  ذ الأخیر للمتقاضـین، ومن ثم فإن ھذه الأحكام الصـادرة منھا لاالملجأ النھائي والملا یجوز الطعن علیھا بأي وسـ
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 78تعییبھا بأي وجھ من الوجوه ویحب احترامھا فیما خلصت إلیھ حتى ولو كان حكمھا خاطئاً".

طبقا   –لنقض  وھذا الرأي ھو المســتقر لدى محكمة النقض المصــریة إذ جاء بأحد أحكامھا: "أحكام محكمة ا

لا یجوز تعییبھا بأي وجھ من الوجوه، وھي واجبة الاحترام فیما خلصت إلیھ أخطأت    -للمستقر في قضاء ھذه المحكمة

 79أم أصابت".

الذي یجیز لمحكمة النقض الرجوع عن الحكم البات الصــادر منھا متى اتضــح لھا ونؤید الرأي الأول إلا أننا  

لتغلیب اعتبارات العدالة على بیتوتة الحكم الصــــادر من محكمة النقض    وذلكون  ومخالف للقانأنھ مشــــوب بالبطلان  

ً وكذلك حتى لا یضُـار الخصـوم لسـبب لا ید لھم فیھ، وھذا الطریق یعتبر طریق ً واسـتثنائی  اً فرید ا للرجوع عن الأحكام    ا

 یتم ممارستھ متى تحققت شروطھ وأسبابھ.الباتة الباطلة  

 30والمادة    اً مكرر  187حیث أضــــاف المادة   – وحســــنا فعل –المشــــرع الإماراتي أخیراً    ھوھذا ما تدارك

رة من محكمة  عن القرارات والأحكام الصـاد  لقانون الإجراءات المدنیة الاتحادي والتي أجاز فیھا الرجوع )2(مكرراً 

نتناول  وھذا  النقض وكذلك الأحكام النھائیة الصـادرة من المحكمة الخاصـة، يء من التفصـیل في موضـعھ من    ھما سـ بشـ

 ھذا البحث.

 من فكرة الرجوع في الاحكام   انون المقارنموقف الق  الثاني:  الفرع
لقد أخذ القضـاء الفرنسي منذ بدایة القرن التاسع عشر بفكرة الرجوع عن الأحكام الباتة، ومازال یأخذ بھا إلى  

  80أوائل القرن العشرین غیر أنھا مقصورة على المواد الجنائیة فقط،الآن، كما اعتمد القضاء المصري ھذه الفكرة منذ 

ــدور التعـدیل الجـدید والنص على جواز ــاء الإماراتي ھو الآخر مارس الرجوع وذلك حتى قبـل صــ في   ه بل إن القضــ

المــدنیــة   اً مكرر  187المــادة   في المواد  النقض  وذلــك من خلال محــاكم  الإتحــادي،  المــدنیــة  قــانون الإجراءات    من 

 ذلك على الترتیب التالي:  لوالجزائیة، وسنتناو

 أولا: نظام الرجوع عن الأحكام الباتة في فرنسا

ــحـاً ومحـدداً من فكرة الرجوع عن  اً مبكراً وواضــ ة موقفـ ــیـ ة بمحكمـة النقض الفرنســ ائیـ اتخـذت الـدوائر الجنـ

ــاً عل ــالح الأفراد وحمـایتھم من  الأحكـام البـاتـة البـاطلـة، وھـذا الموقف ھو قبول فكرة الرجوع وتطبیقھـا حرصــ ى مصــ

ذه الفكرة   ــرارة لانطلاق تطبیق ھـ ة الشــ دایـ ان ھو بـ دوائر كـ ذه الـ ل إن موقف ھـ ة النقض، بـ ة لمحكمـ الأخطـاء الإجرائیـ

  81والعمل بھا في فرنسا.

قضــت الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنســیة بالرجوع عن حكمھا البات الذي قضــت فیھ   1850ففي عام  

في الطعن لعدم إیداع الكفالة وذلك عندما أثبت الطاعن بعد صــدور ھذا الحكم بالمســتندات أنھ قد أودع  بســقوط الحق  
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 82ھذه الكفالة في المیعاد المقرر قانوناً.

ففي الحكم الســابق نرى أن المحكمة قضــت بعدم قبول الطعن شــكلا لعدم إیداع الكفالة، وھذا الحكم وإن كان  

لم یكن -لا أنھ ما أن تیقنت المحكمة أن الطاعن قد أودع الكفالة في المیعاد القانوني وأن ذلك  باتاً لا یجوز الرجوع فیھ إ

، فبادرت في الرجوع عن حكمھا وقبلت الطعن شـــكلا وذلك تحقیقاً للعدالة وحتى لا -معروضـــاً على المحكمة من قبل

 یضار الطعن لسبب لا دخل لھ فیھ.

ــیـة فیمكننـا تحـدیـد موقفھـا من خلال ثلاثـة اتجـاھـات ھي  أمـا عن موقف الـدوائر المـدنیـة بمحكمـة  النقض الفرنســ

الاتجاه الرافض لھذه الفكرة، والاتجاه المؤید لھا، ثم الاتجاه الموحد لھذه الدوائر من ھذه الفكرة، و بإطلالة سریعة عن 

فضـاً لھذه الفكرة  فقد قضـت في الاتجاه الرافض لھذه الفكرة نجد أن الدوائر المدنیة منذ وقت طویل قد اتخذت موقفاً را

لا یجوز رفع أي طعن ضــد حكمٍ صــادرٍ من محكمة النقض في المواد المدنیة، وبصــفة  "بأنھ   1885حكم لھا في عام 

خاصــة فإنھ لا یجوز لمن صــدر ضــده حكم من محكمة النقض بســقوط الحق في الطعن لعدم إیداع الكفالة في المیعاد  

وع عن ھـذا الحكم بـالرغم من أنـھ قـد أودع الكفـالـة في المیعـاد القـانوني وأن الملف الـذي  المحـدد قـانونـاً أن یطـالـب بـالرج

 83یتضمن الإیصال الدال على أدائھا قد احُتجُِزَ بدون علمھ في المكاتب الإداریة".

ونرى بـأن ھـذا الاتجـاه یغُلّـب فكرة بیتوتـة الحكم عن العـدالـة حیـث أن الحكم الصــــادر من محكمـة النقض لا 

 وز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن، من ثم لا یجوز الرجوع فیھ.یج

ة من جـانـب العـدیـد من أحكـام محكمـة   اطلـ ة البـ اتـ وفي مواجھـة الاتجـاه الرافض لفكرة الرجوع عن الأحكـام البـ

ــیـة، یوجـد اتجـاه آخر یؤیـد ھـذه الفكرة ویقبلھـا ویعتمـدھـا في العـدیـد من أحكـام ھـذه المحكمـة، ففي نوفمبر   النقض الفرنســ

قضـت الدائرة المدنیة الثانیة بمحكمة النقض الفرنسـیة بالرجوع عن الحكم البات الصـادر من ھذه المحكمة  1963عام  

والذي قضـى بعدم قبول الطعن لرفعھ بعد المیعاد دون أن تراعي وجود طلب مسـاعدة قضـائیة مقدم من الطاعن والذي  

 84یوقف میعاد الطعن.

إذ قررت الدائرة التجاریة بمحكمة النقض الفرنســیة الرجوع عن   1988مایو عام  10وثمة حكمٌ آخر بتاریخ  

حكمھا البات الذي قضــت فیھ بســقوط الحق بالطعن بالنقض بســبب إیداع المذكرة الشــارحة بعد المیعاد المقرر قانونًا 

ــاف إلیـھ م ــافـة لأن الطـاعنـة  وذلـك عنـدمـا ثبـت لـدیھـا أن ھـذه المـذكرة قـد أوُدعـت في المیعـاد لأن المیعـاد یضــ  –یعـاد مســ

 85ھي شركة أجنبیة مقرھا إیطالیا.  -RAVANIشركة 

ــیـة    1992مـارس عـام    25وفي حكم ثـالـث بتـاریخ     تبنیھـا أكـدت الـدائرة المـدنیـة الثـانیـة لمحكمـة النقض الفرنســ

ــابق بنقض    ،واعتمـادھـا للرجوع عن الأحكـام البـاتـة البـاطلـة ــت ھـذه الـدائرة بـالرجوع عن حكمھـا الســ وذلـك عنـدمـا قضــ

بناء على سببٍ أثارتھ من تلقاء نفسھا ودون   -  Lse Docksشركة-الحكم الاستئنافي الصادر لصالح المطعون ضدھا 
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المرافعات الفرنسي الذي  من قانون    16أن تعلن المطعون ضدھا لتقدیم ملاحظات بشأن ھذا السبب مخالفة بذلك المادة  

یلزم القاضـي نفسـھ باحترام مبدأ المواجھة ویلزم القاضـي بألا یبني حكمھ على أسـباب قانونیة أثارھا من تلقاء نفسـھ إلا 

 86بعد دعوة الخصوم لتقدیم ملاحظاتھم بشأنھا.

دائرة من فك ام نفس الـ ة، بـل بین أحكـ ــیـ ة النقض الفرنســ رة الرجوع عن إزاء ھـذا الاختلاف بین دوائر محكمـ

الأحكـام البـاتـة البـاطلـة، كـان لابـد من اتخـاذ موقف موحـد من ھـذه الفكرة، وذلـك حتى لا تختلف مراكز الأفراد وحقوقھم  

 من دائرة لأخرى باختلاف الأحكام الصادرة وحتى تتحقق المساواة أمام القانون وأمام القضاء.

ــیة ــت بقبول واعتماد فكرة الرجوع عن الأحكام    وبالفعل اجتمعت الھیئة العامة لمحكمة النقض الفرنسـ وقضـ

 30/6/1995.87الباتة الباطلة متى توافرت شروطھا وذلك بموجب حكمھا الصادر بتاریخ  

اریخ   ام    22وبتـ د    2000فبرایر عـ ا المؤیـ ة على موقفھـ ــیـ ة النقض الفرنســ ة لمحكمـ اعیـ دائرة الاجتمـ دت الـ أكـ

ــت بالرجوع عن حكمھا الب ــبب  والداعم للرجوع عندما قض ــت فیھ بعدم قبول الطعن بالنقض بس ات الباطل والذي قض

عدم إیداع توكیل خاص بالطعن رغم إیداع ھذا التوكیل، فرجعت المحكمة في ھذا الحكم وذلك بســـبب خطأ وقعت فیھ 

 88المحكمة ولیس الطاعنة.

 ً ــابق أن فكرة الرجوع عن الأحكام الباتة الباطلة تجد لھا نطاقا ــح لنا من العرض الســ ــعاً للتطبیق   یتضــ واســ

 ومجالاً رحباً للعمل بھا في فرنسا، إذ أنھا تطبق في المواد الجنائیة والمواد المدنیة على السواء.

فالقضـــاء الجنائي ھو الذي مھد لھذه الفكرة وأنشـــأھا وطبقھا على ما یصـــدر عنھ من أحكام یرى ضـــرورة  

  - ى والثانیة والثالثة، والدائرة الاجتماعیة، والدائرة التجاریةالدوائر المدنیة الأول-الرجوع فیھا، كما ان القضـاء المدني  

تطبقھا أیضـا على ما یصـدر عنھا من أحكام، فلا فرق في فرنسـا بین حكم بات باطل صـادر من القضـاء الجنائي وآخر 

اً للمســاواة بین  صــادر من القضــاء المدني لمحكمة النقض، فكلاھما یتم الرجوع عنھ تحقیقاً للعدالة ورفعاً للظلم وتحقیق

 89مراكز الأفراد أمام القانون وكافة القضاء.

ونحن نؤید اتجاه محكمة النقض الفرنسـیة في أخذھا بنظام الرجوع عن الأحكام الصـادرة عنھا سـواء المدنیة  

 منھا أو الجنائیة، متى توافرت شروط ذلك النظام وذلك إرساءً لمبدأ العدالة المطلقة.

 ن الأحكام الباتة في مصرثانیاً: نظام الرجوع ع

ــواءً   ــادرة من محكمة النقض س ــري من النص على نظام الرجوع في الأحكام الص نظراً لخلو القانون المص

 مؤید ومعارض. نالمدنیة منھا أو الجنائیة، فقد اختلفت الدوائر بھذه المحكمة في الأخذ بھذا النظام ما بی

ــتقراء تبین لنا أنھ لم یعُھ ــلكت طریق الرجوع في بعد التتبع والاســ ــریة أنھا ســ د على محكمة النقض المصــ
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ــادرة من الدائرة المدنیة بھا، إلا أنھا دأبت على الأخذ بھذه الفكرة في الأحكام الجنائیة وذلك تحقیقاً   الأحكام الباتة الصــ

ھذه الأحكام كلھا في للعدالة وحمایة للخصـوم من الأخطاء التي قد تقع فیھا المحكمة ولا یكون لھم یدٌ فیھا، وانحصـرت  

 التي قضت بھ المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً. -دون الموضوعیة منھا-فقط   90الأحكام الشكلیة

من محكمة النقض المصــریة الدائرة الجنائیة في موضــوع   منشــورٍ صــدرغیر أننا رصــدنا حكماً واحداً غیر  

ــاءة مركز الطاعن، وجاء في ھذا الحكم الدعوى المدنیة بالرجوع عن ذلك الحكم وذلك للعمل بمبدأ عدم إ (أن الحكم    سـ

الصـادر من محكمة النقض قد قضـى بتقدیر التعویض بمبلغ ثمانیة آلاف جنیھ فإن الطعن بالنقض الحاصـل من المتھم  

حیث كانت المحكمة الاســتئنافیة قد "والمســؤول عن الحقوق المدنیة یكون قد أضــر بھما بما لا یتفق وصــحیح القانون

ــة آلاف جنیھقدرتھ ب لما كان ذلك وكان قضــاء ھذه المحكمة قد جرى على أنھ لا یوجد في القانون ما یمنع   "مبلغ خمس

ــوم، فإنھ یتعین الرجوع   من أن ترجع ھذه المحكمة في حكمھا بناءً على طلب یقدم من النیابة العامة أو من أحد الخصــ

   91.في الحكم الصادر من ھذه المحكمة)

مما سـبق یمكننا أن نوجز القول بأن الدوائر المدنیة في محكمة النقض المصریة لم تسلك البتة طریق الرجوع  

ــادرة من محكمة النقض   ــاس أو رجوع عن الأحكام الص ا لأي مس ــً ــادرة منھا حیث تتخذ موقفا رافض في الأحكام الص

مبررات غیر ئي یؤدي إلى بطلانھ، وتسـتند إلى  حتى ولو ثبت بما لا یدع مجالا للشـك أن ھذا الحكم مشـوب بخطأ إجرا

ر الطعن في تلك الأحكام، والزیادة في التحوط لســـمعة القضـــاء، ولكون ھذه الأحكام نھایة  عملیة وُّ مفادھا عدم تصَـــَ

 92المطاف في الخصومة.

ــري قـد خلاأنـھ  وجـدیر بـالـذكر     من النص على الرجوع في أحكـام محكمـة  وإن كـان قـانون المرافعـات المصــ

تتعلق بحالات عدم  المصـري والتي    تمن قانون المرافعا 147المادة  الاسـتناد إلى  النقض إلا أنھ قد اسـتعاض عن ذلك ب

یقع باطلا عمل القاضـي أو قضـاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق   "  ھأن تنص علىصـلاحیة القاضـي، حیث  

محكمة النقض جاز للخصـم أن یطلب منھا إلغاء الحكم وإعادة نظر الخصـوم. وإذا وقع ھذا البطلان في حكم صـدر من 

یتضـــح أن المشـــرع أجاز للخصـــم أن یطعن بالبطلان في الحكم الصـــادر من محكمة  مما  "،  الطعن أمام دائرة أخرى

 عملاً بھذه المادة.النقض  

 ثالثا: نظام الرجوع عن الأحكام الباتة في السودان

لا تخضع أحكام المحكمة   -1 على أن " 1983اءات المدنیة السوداني لسنة من قانون الإجر 215المادة  تنص

لرئیســھا أن یشــكل دائرة تتكون من خمســة من قضــاتھا لمراجعة أي حكم صــادر منھا   یجوز أنھ على للمراجعةالعلیا  

ر الدائرة بأغلبیة  ویصـدر قرا  الإسـلامیة الشـریعةعلى مخالفة لأحكام    ىطوانموضـوعیاً إذا تبین لھ إن ذلك الحكم ربما 

 -3  تشــكل دائرة المراجعة من قضــاة أغلبیتھم ممن لم یشــاركوا في إصــدار الحكم موضــوع المراجعة.  -2اء الأعضــ
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 ".177  حساب المیعاد المنصوص علیھا في المادة  میعاد المراجعة ستون یوماً تسري وفق

المراجعة) في أحكام المحكمة العلیا،  من ثم فإن قانون الإجراءات المدنیة السـوداني قد سـلك طریق الرجوع (

من القانون المذكور بأن الأصـل عدم خضـوع أحكام المحكمة العلیا للرجوع، إلا أن ھناك   215ونسـتنج من نص المادة  

ــادرة عنھا، إذا تبین لرئیس المحكمة  ــل، إذ یجوز لرئیس المحكمة العلیا مراجعة الأحكام الصـ ــتثناءً من ذلك الأصـ اسـ

م الصــادر من المحكمة ربما انطوى على مخالفة أحكام الشــریعة الإســلامیة دون أن یمتد إلى أي ســبب  العلیا أن الحك

آخر، فیحیلھ رئیس المحكمة على الدائرة التي یشـكلھا والمكونة من خمسـة من قضـاة المحكمة لیس من بینھم من أصـدر  

ــدور ا ــتون یومًا من صــ لحكم المطلوب مراجعتھ، و وفقاً للمادة  الحكم المطلوب مراجعتھ، ویكون میعاد المراجعة ســ

 المذكورة، فإن مراجعة الحكم لا تكون إلا لمرة واحدة، فلا تجوز المراجعة في المراجعة لعدم النص على ذلك.

وتطبیقاً لھذا النص قضــــت المحكمة القومیة العلیا الســــودانیة بقبول طلب المراجعة موضــــوعًا ویلغى حكم  

طلب المراجعة ویسـتعاد ویؤید حكم محكمة الموضـوع المؤید بقضـاء محكمة الإسـتئناف وذلك  المحكمة العلیا موضـوع  

وفي قضـــاء آخر لھا رفضـــت المراجعة لعدم تحقق    198393،من قانون الإجراءات المدنیة لســـنة    215عملاً بالمادة  

ر قیمة العملة وكیفیة شــرطھ على ســند أنھ لا یوجد نص قطعي الدلالة من القرآن والســنة یحكم موضــوع آثار تفســی

 94معالجتھا.

ــوداني لا   القول بأن طلبومن ثم یمكننا  كون إلا إذا تبین لرئیس المحكمة العلیا أن یالمراجعة في القانون السـ

الإسـلامیة دون غیرھا حسـبما ورد في نص المادة  الحكم الصـادر من المحكمة القومیة العلیا السـودانیة مخالف للشـریعة  

 .ھمن القانون المشار إلی  215

 الرجوع عن الأحكام الباتة في الإماراتظام  رابعاً: ن

ــاء الإمـ ــتغرب القول بـأن القضــ ــدور التعـدیـل الجـدیـد لقـانون قـد یســ اراتي عرف فكرة الرجوع حتى قبـل صــ

اثلاً لمحكمتي النقض   ا ممـ ة في بعض محـاكم النقض موقفـ ة الإتحـادي، حیـث اتخـذت الـدوائر الجزائیـ الإجراءات المـدنیـ

طاء  الفرنسیة والمصریة وذلك عن طریق قبولھا ھذه الفكرة وتطبیقھا حرصاً على مصالح الخصوم وحمایتھم من الأخ

 الإجرائیة لمحكمة النقض.

ام التي تم   ا العـدیـد من الأحكـ اً في القضــــاء الجزائي في الإمـارات، حیـث وجـدنـ ألوفـ اً مـ ویعتبر الرجوع طریقـ

 95الرجوع فیھا بالرغم من عدم وجود نص قانوني ینص على إمكانیة الرجوع.

ــا بنظـام ال یبـدو  ممـا  رجوع في الأحكـام المـدنیـة،  كمـا أن الـدوائر المـدنیـة بمحكمـة النقض الإمـاراتیـة أخـذت أیضــ

 بأنھا غلبت فكرة العدالة على فكرة بیتوتة الحكم.

 
 . 2008-12-15، جلسة 2008لسنة  207مراجعة رقم . المحكمة القومیة العلیا السودانیة،  93
 .1997-11-12، جلسة 1997لسنة  7. المحكمة القومیة العلیا السودانیة، مراجعة رقم  94
طعن رقم  (جزائي). المحكمة الإتحادیة العلیا،  2018-12-17طلب الرجوع عن الحكم، جلسة  2018لسنة  2رقم   المحكمة الإتحادیة العلیا، طعن.  95
 (جزائي).  2020-9-22 طلب الرجوع عن الحكم، جلسة 2020لسنة  2
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بالرجوع عن   2015-2-15الصــادر بتاریخ    2015لســنة   821فقد قضــت محكمة تمییز دبي في الطعن رقم  

قلة النصـاب،  حكمھا الصـادر في طعن مقدم من مدعٍ بالحق المدني كانت محكمة التمییز قد قضـت بعدم جواز الطعن ل

ثم تبین لھا أن المدعي عدلّ طلباتھ بجلســةٍ لاحقةٍ بما یجاوز النصــاب وأن ذلك لم یعُرض أمام المحكمة لســبب لا دخل  

لإرادة الطاعن فیھ ومن ثم یتعین القضـاء بالرجوع في الحكم مراعاةً لمقتضـیات العدالة وحتى لا یضُـارّ الطاعن بسـبب  

دأ تم ھ وھو مبـ ھ فیـ ة تطبیق  لا دخـل لإرادتـ ــحـ ة على صــ ا المھیمنـ ة العلیـ ا المحكمـ ــفھـ ة التمییز بوصــ ة محكمـ ھ طبیعـ لیـ

   96القانون.

ــت محكمـة النقض بـأبوظبي في طلـب العـدول رقم   ــنـة    9وفي حكمٍ آخر، قضــ بـالعـدول عن حكمھـا    2020لســ

رقم على ســــندٍ من القول "أن محكمة النقض قضــــت برفض الطعن بالنقض بعد أن اعتبرت الدعوى الســــابقة    كوذل

تجـاري كلي العین مجرد دعوى إثبـات حـالـة رغم أن الطـاعن قـد قـام بتعـدیـل طلبـاتـھ فیھـا من نـدب خبیرٍ إلى   293/2017

بة   م المقدر بنسـ داد الرسـ % على المبلغ  5طلب الحكم بإثبات المدیونیة في المبلغ المحدد الذي انتھى إلیھ الخبیر وقام بسـ

عیة فصـلت فیھا المحكمة بإثبات المدیونیة، وكان یتعین على محكمة أول المراد إثبات مدیونیتھ بھ وھي دعوى موضـو

درجة ومن بعدھا محكمة الاسـتئناف ثم محكمة النقض أن تقضـي بعدم قبول الدعوى لسـابقة الفصـل فیھا وذلك احترامًا  

 97لحجیة الحكم السابق الصادر في الدعوى السابقة".

 2م في طلب عدول اخر رقم  2021-12-23بأبوظبي بتاریخ    ورصـدنا حكماً آخراً صـادراً من محكمة النقض

تجاري ابوظبي وفیھ قضـت المحكمة بقبول طلب العدول وإلغاء الحكم المطلوب العدول عنھ" في الحكم    2021لسـنة  

وإعادة النظر في الطعن وجاء في حیثیات الحكم في   2020-12-22تجاري الصـادر بجلسـة    2020لسـنة   1042رقم  

ــدر حكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة الطلب " إن  ــي أنھ متى صـ ــل في نظام التقاضـ من المقرر أن الأصـ

 ً على ھذا  - لاســــتنفاد ولایتھا القضــــائیة وامتنع علیھا العودة لنظرھا من جدید إلا أن محكمة النقض اســــتثنت خروجا

كل الطعن مراعاة منھا لمقتضـیات الع  -الأصـل دالة حتى لا یضُـارّ الطاعن العدول عن بعض أحكامھا في خصـوص شـ

لســببٍ لا دخل لإرادتھ فیھ، وھو مبدأٌ تملیھ طبیعة محكمة النقض بوصــفھا المحكمة العلیا المھیمنة على صــحة تطبیق  

 98القانون، على أنھ من قبیل الاستثناء الذي یجب قصره على نطاق ما استمد من اجلھ وعدم التوسع فیھ".

اكم النقض في الدولة قد رجعت عن بعض أحكامھا على الرغم من عدم  ویتضـــح من الأحكام الســـابقة أن مح

ــیمةٍ  ــول إلى ســـلامة أحكامھا وتحقیق العدالة، إذا تعلق الأمر بمخالفةٍ جسـ وجود نص یشـــرع الرجوع، مبتغیةً الوصـ

ى إلى الحكم  للقانون أو بخطأٍ ماديٍ أو سـھوٍ غیر مقصـود ذي طابع مادي قد شاب تناولھا للطعن لدى الفصل فیھ مما أد

ــقوطھ فترجع في حكمھا بناء على ما ثبت لدیھا من حقیقة الواقع بطلبٍ   على خلاف القانون أو بعدم قبول الطعن أو ســ

 یقُدَّم إلیھا من الخصم صاحب المصلحة.

 
 (جزائي).  2015-2-15جلسة  2014لسنة  821دبي، طعن رقم  ز. تمیی 96
 م، (نقض تجاري). 2021-1-12، جلسة 2020لسنة  9.  نقض ابوظبي، طلب عدول رقم  97
 م، (تجاري).2021-2-23، جلسة 2021لسنة  2. نقض ابوظبي طلب عدول رقم  98
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 99ولكنھا كقاعدة عامة، التزمت بمبدأ بیتوتة الحكم ولم تتراجع في الكثیر من الأحكام.

ــاء، ذلك أن ولمواجھة ھذا   الأمر، كان لابد من تدخل المشــــرع، إذ أن ھذا الاجتھاد لیس كافیاً من قبل القضــ

الأمر یحتاج إلى تنظیمٍ وتأسـیسٍ قانونيٍ سـلیمٍ، من ھنا انْبرى المشـرع وأجاز الرجوع صـراحة من خلال إضـافة نص 

 لثاني من ھذا البحث.، وھذا ما سنتناولھ في المبحث امكرراً) 187ھو (المادة    في القانون یجیزه 

 
جلسة  2021لسنة  224(تجاري). وكذلك تمییز دبي، طعن رقم   26/1/2021، جلسة 2020لسنة  917 طعن رقم الاتحادیة العلیا، ةالمحكم.  99

 (مدني).  23/9/2021
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  خیر لقانون الإجراءات المدنیةالأیل الرجوع في الأحكام المدنیة في ضوء التعدالمبحث الثاني: 
 الاتحادي

أوردنا ســـلفاً أن محاكم النقض الإماراتیة اعتنقت نظام الرجوع عن بعض الأحكام الصـــادرة عنھا، وأن ذلك  

النقض الأخرى كالفرنســیة والمصــریة والســودانیة، وأن ذلك لم یكن   كان من قبیل الاجتھاد وتأســیاً بغیرھا من محاكم 

ا علیھ في القانون، إلى أن تدارك المشــرع الإماراتي ذلك الأمر وعدلّ قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي    منصــوصــً

   100والتي تضمنت النص على الرجوع.  إلیھ) 2مكرراً ( 30و مكرراً  187المادة رقمي   بإضافة

إلى أن المشــــرع الإماراتي قد اتخذ تلك الخطوة منھ لمواكبة تطور الأوضــــاع القضــــائیة في الدولة،  وننوه  

ً ولكثرة الـدعـاوى المـدنیـة المنظورة في المحـاكم وتنوعھـا بمـا قـد یؤدي أحیـانـ وكـذلـك المحكمـة (  إلى وقوع محكمـة النقض  ا

 .للخصوم فیھ  المطاف في مراحل التقاضي إلى خطأ لا یدباعتبارھا خاتمة   الخاصة)

التوصـــیف القانوني للرجوع ونطاق مطالب، تناول المطلب الأول  خمســـةوقد قمنا بتقســـیم ھذا المبحث إلى 

 حالات الرجوع وشـــروطھ،  ، وتناول المطلب الثالثالرجوع  ســـریان الزماني لنظام ال، وتناول المطلب الثاني  تطبیقھ

وفي المطلب الأخیر المحكمة المختصـــة بنظر الرجوع في أحكام    للرجوعبینما تناول المطلب الرابع النظام الإجرائي  

 :على النحو الآتي  المحكمة الخاصة

 المطلب الأول: التوصیف القانوني للرجوع ونطاق تطبیقھ 

ــرع حـدیثـاً وھو طریق غیر عـادي للطعن في أھو إلا طریق طعن    مـاالرجوع    یمكننـا القول بـأن ــأه المشــ نشــ

ــر من قانون الإجراءات المدنیة   نا علىودلیل،  الأحكام  ــرع أدرجھ في الباب الثاني عشـ الخاص    الاتحاديذلك أن المشـ

في حال تقدیمھ من الخصــم كأن یقدم من محام مقبول أمام ةً شــروطاً معین  المشــرع  بطرق الطعن بالأحكام، كما تطلب

ً   شــــئنیدل على أنھ طریق مُ یقدم خلال میعاد معین، وأن یودع تأمیناً معیناً، كل ذلك  ، ومحكمة النقض من طرق   حدیثا

 .الطعن

 
واســــتثناء من    183عدم الاخلال بالفقرة الأولى من المادة   مع -1من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي على أنھ "  اً مكرر  187المادة  نصــــت  .  100

من ھذا القانون یجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الصادر منھا في غرفة المشورة او عن حكمھا البات من تلقاء نفسھا او بناء على   187حكم المادة  
 لب من الصادر ضده القرار او الحكم في أي من الأحوال الآتیة:ط

 إذا شاب القرار او الحكم خطأ اجرائي وقع من المحكمة او أجھزتھا المعاونة أثر في النتیجة التي انتھى إلیھ قرارھا او حكمھا. -أ
 تغیر وجھ الرأي في الدعوى.  إذا كان القرار او الحكم مستندا على قانون ملغى، ویكون من شأن تطبیق القانون الصحیح -ب
ــب الأحوال، وذلك بدون   -ت ــائیة التي قررتھا الھیئة او الدوائر مجتمعة بالمحكمة حســ ــدر القرار او الحكم مخالفا لأي من المبادئ القضــ إذا صــ

طات القضـائیة الاتحادیة او العرض علیھا، او صـدر مخالفا للمبادئ التي اسـتقرت علیھا المحكمة أو التي أصـدرتھا ھیئة توحید المبادئ بین السـل
 المحلیة.

ــده القرار او الحكم الى رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا او رئیس محكمة النقض او رئیس محكمة التمییز   -2 ــادر ضــ یقدم طلب الرجوع من الصــ
جوع من تلقاء نفس المحكمة حسـب الأحوال، موقعا من محام بقبول المرافعة أمامھا ومصـحوبا بتأمین مقداره عشـرین ألف درھم، وإذا كان الر

 ) من ھذه المادة.3یحُیلھ رئیسھا مصحوبا بتقریر من المكتب الفني الى الھیئة المنصوص علیھا في البند (
ة قضـاة بالمحكمة من غیر 2ینُظر طلب الرجوع أو قرار الإحالة بھ المنصـوص علیھ في البند ( -3 كلة من أقدم خمسـ ) من ھذه المادة امام ھیئة مشـ

ا في اصـدار القرار او الحكم، وتصـدر الھیئة منعقدة في غرفة المشـورة قرارا مسـببا بأغلبیة أربعة قضـاة في طلب الرجوع ویصـادر  من شـاركو
أمین الى  د رفض الطلـب وفي حـال قبول الطلـب یحـال الى دائرة أخرى لنظر الطعن من جـدیـد والفصـــــل فیـھ، مع رد مبلغ التـ أمین عنـ مبلغ التـ

 الطالب.
حوال تكون الاحالة او تقدیم طلب الرجوع لمره واحده فقط، ولا یجوز احالتھ او تقدیمھ بعد انقضــــاء ســــنة من تاریخ صــــدور  وفي جمیع الأ  -4

 القرار من غرفة المشورة أو الحكم البات.
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لفاً   لمنا بأن الرجوع ھو طریق غیر عادي مسـتحدث حسـبما أوردنا سـ ، وبعبارة أخرى  ھتطبیق نطاقفما فإذا سـ

 ؟ ماھي الأحكام التي یجوز تقدیم طلب الرجوع فیھا

رجوع عن القرار أو  لمحكمة النقض من تلقاء نفسھا أو للخصوم ال مكرراً  187في المادة  نص المشرع   -1

، وبـذلـك یجوز الرجوع في القرارات الصــــادرة من غرفـة الحكم البـات الصــــادر من محكمـة النقض

 المشورة من محكمة النقض وكذلك الأحكام الباتة الصادرة منھا.

ادة   -2 ا أجـاز في المـ ة الاتحـادي على جواز الرجوع في 2مكرر (  30كمـ دنیـ انون الإجراءات المـ ) من قـ

الصـادر من المحكمة الخاصـة وفق الحالات والضـوابط والإجراءات المنصـوص علیھا    الحكم النھائي

مكرراً من ھذا القانون، وبذلك تكون ھذه الأحكام الخاصــــة خاضــــعة لطریق الرجوع    187في المادة  

 المستحدث.

التطرق لغرفة الأمر ھنا یســـتوجب  نرى مما ســـبق أن المشـــرع أجاز الرجوع عن القرار أو الحكم البات،  و

المشورة وصولاً لتحدید المقصود بالقرار والحكم الصادرین من محكمة النقض، فنقول إن نظام غرفة المشورة لم یكن 

والمنشـور في   2018  -9-23الصـادر بتاریخ   2018لسـنة   8إذ صـدر المرسـوم بقانون رقم    2018معمولاً بھ حتى عام 

ً  637العدد   ــمنا ــمیة متض ، وبموجب الاتحادي  من قانون الإجراءات المدنیة 183 تعدیل المادة  ملحق من الجریدة الرس

ــائھـا لإعـداد تقریر تلخیص بـأوجـھ الطعن والرد   ــة أن یعیین أحـد أعضــ ھـذا النظـام یتعین على رئیس الـدائرة المختصــ

 عادیة.علیھا، ثم یحدد رئیس الدائرة جلسة لنظر الطعن في غرفة المشورة، وھي مشكلة من نفس قضاة الدائرة ال

أن الطعن غیر مقبول لسقوطھ أو بطلان إجراءاتھ، أو اقامتھ  –  غرفة المشورة في  وھي   –إذا رأت المحكمة ف

سـبق للمحكمة إصـدار مبدأ    قد  ، أو لكون المسـألة القانونیة المثارة في الطعن173على غیر الأسـباب المبنیة في المادة  

 دم قبول الطعن بقرارٍ مسببٍ بإیجاز ویثبت ذلك بمحضر الجلسة.قضائي فیھا ولم تر ما یبرر العدول عنھ، أمرت بع

ــة لنظره لیتلى فیھـا تقریر التلخیص، وتصــــدر   أمـا إذا رأت المحكمـة أن الطعن جـدیر بـالنظر، حـددت جلســ

المحكمة الحكم فیھ بعد المداولة وبغیر مرافعة، وإذا رأت المحكمة ضـرورة للمرافعة الشـفویة فلھا سـماع المحامین عن 

وإذا قبلت المحكمة الطعن، فإنھا تنقض الحكم المطعون فیھ، فإن كان صـالحاً للفصـل فیھ ،  لخصـوم أو الخصـوم أنفسـھم ا

ابقتین، فإن المحكمة تقضـي  ،  أو كان للمرة الثانیة فإن المحكمة تتصـدى للفصـل في أصـل النزاع وفي غیر الحالتین السـ

 التي أصدرتھ لتفصل فیھ بھیئة مغایرة. بنقض الحكم المطعون فیھ وتعید الدعوى إلى المحكمة

مما سـبق یتبین لنا الفرق بین القرار والحكم الصـادرین من محكمة النقض، فالقرار ھو الذي یصـدر في غرفة  

ــھ، ویكون القرار بغیر تلاوة تقریر التلخیص   ــوعاً أي برفضـ ــكلاً أو موضـ ــورة ویكون إما بعدم قبول الطعن شـ المشـ

فیصــدر من المحكمة بعد نظر الطعن في غرفة المشــورة وترى أنھ جدیر بالنظر، فتحدد    وبأســباب موجزة، أما الحكم 

 جلسة لنظره ویتلى فیھا تقریر التلخیص ویصدر حكمھا فیھ سواء سمعت المرافعة أم لا.

على القرار الصـادر منھا علیھما كلاھما، أي  فطریق الرجوع بالنسـبة لما یصـدر عن محكمة النقض یسـري 

غرفة المشـورة، أي الحكم الصادر بنقض الحكم المطعون الحكم الصـادر بعد نظر الطعن في  وعلىشـورة  في غرفة الم
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 فیھ.

 رجوع للالزماني سریان  ال:  ثانيالمطلب ال 

ــ  مما ــفة فإنھ یتطور ویتعدل    كلا شـ ــامھ بھذه الصـ فیھ أن قانون الإجراءات المدنیة قانون مرن، ونظراً لاتسـ

لیتماشـى مع حاجات المجتمع، من ھنا یثور التسـاؤل حول أي قانون یطبق على المسـألة التي یحكمھا قانون الإجراءات  

 القدیمة أم تسري القواعد الجدیدة فورا؟ً  المدنیة الاتحادي حال حصل تعدیل على ھذا القانون، ھل تنطبق القواعد  

ــح لنا من المادة   ــلم بھا   101من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي 1یتض ــعت قاعدة أصــولیة مس أنھا قد وض

ــري فور العمل بھا على الدعاوى التي تكون قد رفعت من قبل ومازالت منظورة أمام  وھي أن قوانین الإجراءات تســ

ــبـة ل مـا لم یتم اتخـاذه فیھـا من إجراءات، أمـا الإجراءات التي تكون قـد اتخـذت قبـل العمـل بـالقـانون  المحـاكم وذلـك بـالنســ

الجدید فالقانون الملغي ھو الذي یحدد أثر الإجراءات التي تمت في ظلھ، كما یحكم مســألة صــحتھ أو بطلانھ فإذا تمت 

جدید وھذا ما یســــمى بالأثر المباشــــر أو صــــحیحة فإنھا تظل كذلك، حتى ولو كانت على خلاف ما أتى بھ القانون ال

ــري إلا بنص خاص ولیس ثمة   المدنیة  الفوري لقانون الإجراءات وھو یختلف عن الأثر الرجعي للقانون والذي لا یسـ

خاصــــة ما كان منھا ینص على أحكام    ،ما یمنع من أي ینص في بعض القوانین الموضــــوعیة على الأثر الفوري لھا

 .التقادم 

من قانون الإجراءات المدنیة ثلاثة اســــتثناءات على القاعدة الأصــــولیة التي   1قد تضــــمنت المادة  على أنھ  

بالاختصـاص والثاني بالمواعید والثالث بطرق الطعن، وما یعنینا في ھذا المقام   متعلقأوردنا فحواھا، الاسـتثناء الأول 

 102و التالي:الثاني والثالث وستناولھما على النح  نھما الاستثنائیی

 القوانین المعدلة للمواعید    الاستثناء الثاني -1

ــري المواعید المعدلة للقانون الجدید بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغي،   لا تسـ

القانون القدیم،  بل نعمل بالمواعید الواردة في القانون الملغي إلى أن تســتكمل مدتھا مادامت قد بدأت صــحیحة في ظل 

فإذا عدل القانون الجدید في مواعید الطعن بتنقیص المیعاد أو بزیادتھ ولكن موعد الطعن بدأ في ظل القانون القدیم فإن 

 103المدة تستكمل وفقاً للقانون القدیم.

لھ، أیاً كان  والمقصـود ببدایة المیعاد ھو الإجراء الذي یبدأ منھ حسـاب المیعاد كما حدده القانون الذي بدأ في ظ

 
فیھ من الدعاوى وما لم   تسري قوانین الإجراءات على ما لم یكن قد فصل -1من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي على أنھ"  1المادة  نصت . 101

القوانین المعدلة للاختصاص متى كان تاریخ العمل بھا بعد إقفال باب المرافعة   -یكن قد تم من الإجراءات قبل تاریخ العمل بھا. ویستثنى من ذلك:. أ
المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من   القوانین -القوانین المعدلة للمواعید متى كان المیعاد قد بدأ قبل تاریخ العمل بھا. ج  -في الدعوى. ب

وكل إجراء تم صحیحاً في ظل قانون معمول بھ یبقى   -2أحكام قبل تاریخ العمل بھا متى كانت ھذه القوانین ملغیة أو منشئة لطریق من تلك الطرق. 
لسقوط أو غیرھا من مواعید الإجراءات إلا من  ولا یجرى ما یستحدث من مواعید عدم سماع الدعوى أو ا  -3صحیحاً ما لم ینص على غیر ذلك. 
 " .تاریخ العمل بالقانون الذي استحدثھا

  سرحان، الفتاح عبد بكر وكذلك. 24ص  سابق،   مرجع محمود،  صدقي احمد:  وكذلك. 3ص  سابق،  مرجع  عكاز،  حامد الدناصوري، . عز الدین  102
 .35ص  سابق،  مرجع

. وكذلك بكر عبد الفتاح  82سابق، صالمرجع الوكذلك: احمد صدقي محمود،   .3مرجع سابق، صالعز الدین الدناصوري، حامد عكاز،   . 103
 .37سابق، صالمرجع السرحان، 
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ھذا الإجراء إعلاناً أو ایداعاً أو غیر ذلك، كما یشـــمل المواعید بمعناه الأعم فتشـــمل مواعید الطعن وآجال الســـقوط  

 104وغیرھا.

  لكن السـؤال الذي یثور ھنا، ماذا عن میعاد مسـتحدث لم یكن موجوداً من قبل؟ ھل یسـري فور صـدور القانون 

ــتلزم المشــرع تقدیم  الرجوع  الأم على حكم صــدر قبل العمل بھ كما ھو الحال في طلب    الجدید مقدم من الخصــم إذ اس

 الطلب خلال سنة من تاریخ صدور القرار أو الحكم المطلوب الرجوع فیھ؟ 

ــؤالعن ھذا    للإجابة ــري  الجدید  القانوننرى أن   السـ ــدوره  فور  یسـ ــدد  أننا  ذلك  ،بأثر فوري صـ  میعاد  بصـ

ــتحدث ــریان  الواجب ھو  وبالتالي قبل من  موجوداً  یكن  لم   مسـ  لا  ذلك وعلى  ،الجدید  بالقانون العمل  تاریخ  من  اً بدء  السـ

 الجدید.  بالقانون  العمل تاریخ  قبل النقض محكمة من  صادر حكم   أو قرار في  للرجوع  طلب  تقدیم   یجوز

 القوانین المنظمة لطرق الطعن    لثالثا  الاستثناء -2

من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي في البند ج على الاسـتثناء الخاص بالقوانین المنظمة  1أشـارت المادة  

لطرق الطعن بالنسـبة لما صـدر من الأحكام قبل العمل بھا إذا كانت قد ألغت طریق طعن قائماً أو أنشـأت طریقاً جدیداً  

ــبما ھو وارد في القانون الملغي، ولو ألغى الجدید  للطعن فیھ، طبقاً ل لقانون القدیم فإن ھذا الحكم یظل قابلاً للطعن حســ

طریق الطعن أو عدلھ ولو لم تتخذ إجراءات الطعن إلا بعد العمل بالقانون الجدید، إذ الشـرط الوحید في ھذه الحالة ھو  

ــدر قبـل العمـل بـالقـانون الجـدیـد ــأ القـانون طریقـاً    ولـذلـك  ،أن یكون الحكم قـد صــ لم یكن موجوداً في ظـل  للطعن  إذا أنشــ

لأحكام لا یخضــع لھذا القانون الجدید وإنما یظل خاضــعاً  التقنین الملغي فإن الحكم الصــادر قبل العمل بالقانون الجدید  

ــوص علیھـا في القـانون الجـدیـد مـازالـت   القـانون القـدیم من حیـث عـدم جواز الطعن فیـھ ولو كـانـت مواعیـد الطعن المنصــ

ــدور الحكم لا  105قـائمـة، ویلاحظ أنـھ یجـب لمعرفـة القـانون الواجـب التطبیق على طرق الطعن أن ینظر إلى تـاریخ صــ

 106إلى وقت إعلانھ أو وقت رفع الطعن.

جدیدٍ مسـتحدثٍ لم یكن موجوداً من قبل بل أضـافھ المشـرع لطرق الطعن الغیر عادیة  بصـدد طریقٍ إنھ لما كنا 

من ثم فإنھ یســري فور صــدوره، والعبرة ھنا بتاریخ صــدور الحكم المطلوب الرجوع فیھ فإذا كان قبل تاریخ العمل 

 القانون الجدید.  بالقانون الجدید فإن نظام الرجوع لا یسري علیھ، إنما یسري على اللاحقة لتاریخ صدور

 حالات الرجوع وشروطھ المطلب الثالث:

ــروط تطبیقـھ ومن لـھ حق تقـدیم طلـب الرجوع وذلـك في ثلاثـة   نعرض في ھـذا المطلـب حـالات الرجوع وشــ

 أفرع على النحو التالي:  

 
 . 4صعز الدین الدناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق،   . 104
ي الدعاوى الجزائیة تخرج على ھذا الأصل حینما یكون تطبیق طریق الطعن  أنھ تجدر الإشارة إلى أن الواقع العملي أظھر بأن المحاكم ف ىعل  105

  2022-6-14 جلسة الحكم،  عن الرجوع طلب في 2022 لسنة 14 رقم طعن  العلیا،   الإتحادیة المحكمة  مانظر: حكالجدید فیھ مصلحة للمتھم، 
 (جزائي).

. وكذلك بكر عبد الفتاح  30-29وكذلك: احمد صدقي محمود، مرجع سابق، ص 5-4صعز الدین الدناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق،   . 106
 .38سرحان، المرجع السابق، ص
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 حالات الرجوع  الأول:  الفرع
ثلاث حالات   البات، فجعلتھاالحالات التي تجیز تقدیم طلب الرجوع عن الحكم    اً مكرر  187تضــــمنت المادة  

 وھي كما یلي:  حصراً 

ــاب القرار  الحالة الاولى:   ر في النتیجة  أجھزتھا المعاونة أثّ   أوجرائي وقع من المحكمة إو الحكم خطأ أإذا شــ

 و حكمھا.أالتي انتھى إلیھ قرارھا 

ــوبا بخطأٍ  والرجوع في الحكم البات لا إجرائيٍ، فھذا الخطأ وحده دون غیره  یجوز إلا إذا كان ھذا الحكم مشـ

ــائي یترتب علیھ  ــد بالخطأ الإجرائي وقوع عیب في الحكم القضــ من الأخطاء ھو الذي یبرر ویجیز الرجوع، ویقصــ

ــول وإجراءات   ات لأصــ ة التي أصـــــدرت الحكم البـ ة المحكمـ الفـ ب مخـ ــبـ أ بســ ذا الخطـ ذا الحكم، ویكون ھـ بطلان ھـ

 107التقاضي.

ا أ في القـ إن الخطـ ذلـك فـ أ في فھم الواقع  ولـ ھ، والخطـ أویلـ ــیره أو تـ انون أو في تفســ أ في فھم القـ نون، أي الخطـ

واسـتخلاصـھ وتقدیره، والخطأ الذھني الذي   -عندما تكون محكمة النقض محكمة موضـوع –المطروح على المحكمة 

اتـ ینجم عن التفكیر والتحلیـل القـانوني، كـل ھـذه الأخطـاء لا ا للرجوع في الأحكـام البـ ــببـ ــلح ســ ــوبـة بھـذه  تصــ ة المشــ

 108.الأخطاء

ــد بـالأجھزة المعـاونـة للمحكمـة المكتـب الفني ونیـابـة النقض والطـاقم الإداري فـإذا ما    نـھإمن نـافلـة القول  و یقصــ

 ٌ من ھـذه الأجھزة المعـاونـة لمحكمـة النقض، كـأن یثبـت على خلاف الواقع ومن قبیـل الخطـأ أن الطعن   جرائيٌ إ  وقع خطـأ

ــكلا، فعنـدئـذ یجوز للمحكمـة م بعـد المیعـاد، فتقرر  دّ ق ـُ ــورة بنـاء على ذلـك بعـدم قبول الطعن شــ المحكمـة في غرفـة المشــ

 الرجوع عن قرارھا.

عن الخصــوم أي   اً ویجب ألا یكون الخطأ الإجرائي الذي یبرر الرجوع وأدى إلى بطلان الحكم البات صــادر

زتھا المعاونة ھي التي وقعت في مثل أن یكون الخصـم ھو من تسـبب فیھ بل یجب أن تكون محكمة النقض أو أحد أجھ

بب في ذلك ھو أنھ لا یجب أن یتحمل الخصـوم أخطاء القضـاة أو معاونیھم. وأن ھذا    109ھذا الخطأ وصـدر عنھا، والسـ

أثیر د أثر تـ أ قـ ً جوھریـ  اً الخطـ ذا   ا ا، بحیـث لولا وقوع ھـ ة للنزاع المطروح علیھـ ھ المحكمـ ذي تبنتـ انوني الـ على الحـل القـ

النتیجة على النحو الذي انتھى إلیھ الحكم ولتغیر وجھ الرأي تماماً في ھذا النزاع، ویجب أیضا أن ینشأ  الخطأ ما كانت 

ــرر حتى مع وقوع   ــرر لأحد الأطراف، فإن لم یتحقق ھذا الظلم ولم یقع ھذا الضــ عن ھذا الخطأ الإجرائي ظلم وضــ

 110الخطأ الإجرائي فلا یجوز الرجوع وذلك لعدم توافر المصلحة.

ــتندً  أوكان القرار    االة الثانیة: إذالح ــحیح  ملغىٍ  ا على قانونٍ الحكم مسـ ــأن تطبیق القانون الصـ ، ویكون من شـ

 تغیر وجھ الرأي في الدعوى.

 
 .218-217، مرجع سابق، صنمحمد سعید عبد الرحمانظر في ھذا المعنى:  . 107
 .218المرجع السابق، ص . 108
 .325السابق، صالمرجع  . 109
 . 333-323السابق، ص عالمرج . 110
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ومن تحلیل ھذا الشــرط وإیضــاحھ یتبین أنھ یشــترط أیضــا كي ترجع محكمة النقض عن الحكم البات الباطل  

ــتندا على قانونٍ ملغىٍ  ــدرتھ أن یكون مسـ ــتناد لكانت ھناك نتیجة أخرى مخالفة للنتیجة التي  الذي أصـ  ولولا ھذا الاسـ

وردت بالحكم المرتكز على قانونٍ ملغىٍ، وإن من شـأن تطبیق القانون الصـحیح تغیر وجھ الرأي تماماً في ھذا النزاع،  

 ا.لأنھ لن یغیر من الأمر شیئً   وإلا كان طلب الرجوع غیر مجدٍ 

ــدر القرار    االحـالـة الثـالثـة: إذ ــائیـة التي قررتھـا الھیئـة    ا لأيٍ الحكم مخـالف ـً  أوصــ و الـدوائر  أمن المبـادئ القضــ

ا للمبادئ التي اســتقرت علیھا المحكمة و صــدر مخالفً أمجتمعة بالمحكمة حســب الأحوال، وذلك بدون العرض علیھا،  

 .لیةوالمحأو التي أصدرتھا ھیئة توحید المبادئ بین السلطات القضائیة الاتحادیة  

ــادر من محكمة النقض قد جاء مخالف ً فإذا كان القرار أو الحكم الصـ ــائیة التي قررتھا   ا لأي من المبادئ القضـ

وذلك بدون العرض علیھا، كأن یصــدر ھذا القرار أو ذلك    لالھیئة أو الدوائر المدنیة مجتمعة بالمحكمة حســب الأحوا

نھ یكون مدعاةً للرجوع فیھ، فضــلاً عن ذلك فإنھ إذا جاء القرار  الحكم مخالفا للمبادئ التي اســتقرت علیھا المحكمة فإ

لسنة   10تحادي رقم  الا  قانونأو الحكم مخالفاً للحكم أو القرار الصـادر عن ھیئة توحید المبادئ المنصـوص علیھا في ال

ــائیة الاتحادیة والمحلیة  2019 ــلطات القضـ ــائیة بین السـ ــأن تنظیم العلاقات القضـ لقانون الأخیر  حیث جاء ھذا ا  بشـ

ً مســتھدف إنشــاء ھیئةٍ خاصــةٍ اســمھا ھیئة توحید  اً توحید المبادئ القضــائیة التي تقررھا المحاكم العلیا في الدولة مقرر  ا

الاتحادیة والمحلیة، فمتى أقرت ھذه الھیئة مبدأً قضائیاً فیجب على كافة السلطات القضائیة الاتحادیة    ةالمبادئ القضـائی

جـاتھـا أن تلتزم بـھ، وإذا وقعـت مخـالفـة ھـذه المبـادئ من قبـل إحـدى المحـاكم العلیـا في الـدولـة یجوز والمحلیـة بمختلف در

 لصاحب الشأن أن یطلب الغاء ھذا الحكم وإعادة نظر طعنھ وفق المبدأ  الذي أرستھ الھیئة المذكورة.

تداركھ المشـــرع أخیراً    مٍ ونرى بأن الحالة الأخیرة الأھم والأوســـع فقد جاءت بناءً على توجھٍ تشـــریعيٍ حكی

الإماراتي لأعلى درجات الســمو ولتفادي أي على نحو یرقى بالقضــاء  بالنص علیھ بموجب القانون المشــار إلیھ ســلفاً  

 تناقض في أحكام محاكم الدولة قاطبةً.

نقض  الحكم البات الذي أصــــدرتھ محكمة ال القرار أو الحالات الثلاث الســــابقة أو إحداھا في  تفإذا ما توافر

ــرار النـاجمـة عن ھـذا الحكم البـات    القرار أو ذلـك  جـاز الرجوع عن ھـذا ــوم الأضــ الحكم، وذلـك حتى لا یتحمـل الخصــ

ل   ات  الأخطـاء  تلـكوالـذي لا یـد لھم في حـدوث مثـ ــیـ ا لمقتضــ ا أو أحـداھـا وفقـ ، فیجوز الرجوع بمجرد توافرھـا جمیعھـ

 نون الإجراءات المدنیة الاتحادي.من قا اً مكرر  187وأحكام الرجوع المنصوص علیھا في المادة  

 شروط الرجوع  :ثانيال  الفرع
ــده القرار أو الحكم إلى رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا أو رئیس محكمة   ــادر ضـ یقدم طلب الرجوع من الصـ

 متى توافرت الشروط الأربعة التالیة:    مییز حسب الأحوال،تالنقض أو رئیس محكمة ال

 في تقدیم طلب الرجوع  الصفة والمصلحةالشرط الأول: توافر 

من المقرر    إذا كان طلب الرجوع مقدماً من الخصـم فإنھ یشـترط فیھ توافر شـرطي الصـفة والمصـلحة ذلك أن

ن الإجراءات المدنیة إذ تنص على أنھ من قانو 2قانونا أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق ما تقتضي بھ المادة رقم  
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وذلك أمر بدیھي لأنھ إذا لم یكن لطالب   ..."یكون لصــاحبھ فیھ مصــلحة قائمة ومشــروعة لایقبل أي طلب أو دفع  "لا 

 الرجوع مصلحةٌ تعود علیھ من جراء طلبھ فإن طلبھ یكون مرفوضاً.

 مة النقضالشرط الثاني: أن یوقع صحیفة طلب الرجوع محام مقبول أمام محك

ً إنھ من المقرر قانون ــور أو المرافعة أمام محكمة النقض إلا لمحامٍ مقیدٍ بجدول    ا ــاءً أنھ لا یجوز الحضـ وقضـ

ــحیفةٍ موقعةٍ   111المقبولین أمام المحكمة، ــوم لا یكون إلا بصــ فإذا كان الطعن أمام محكمة النقض المرفوع من الخصــ

ة النقض ام محكمـ امٍ مقبولٍ أمـ ا من محـ ادة  وھـذا    علیھـ ھ المـ ا نصــــت علیـ ة    مكرراً   187مـ دنیـ انون الإجراءات المـ من قـ

 .  الاتحادي

 تقدیم الخصوم مبلغ التأمین أمام محكمة النقض  ة الشرط الثالث: ضرور

مبلغاً مقداره عشـرون ألف درھم    الخصـم   الرجوع أن یسـدد  طلبأوجب لضـمان جدیة    بأنوقد احتاط القانون  

 بھ.إذا قبُل طل  رد إلیھبقوة القانون إذا رُفض طلب الرجوع، ویُ   یودع لخزانة المحكمة ویصادرَ كتأمین

 قرار أو الحكم قد مضى مدة سنة على صدور ال نالشرط الرابع: ألا یكو

من    ، فإذا مضــت ســنةٌ كم الباتقرار أو الحمن تاریخ صــدور ال  وقَّت القانون مدة تقدیم طلب الرجوع بســنةٍ 

 .الحكم البات، كان طلب الرجوع غیر مقبولٍ  القرار أو  تاریخ صدور

 الرجوع  تقدیم طلب  حقمن لھ   الثالث:  الفرع
 إن الرجوع عن القرارات والأحكام الصادرة من محكمة النقض یكون بأحد الطریقین التالیین:

ــا    الحكم الطریق الأول: عن طریق محكمة النقض ذاتھا، فلھا أن ترجع عن القرار أو  البات الصـــادر عنھـــــ

 .وذلك إذا توافرت إحدى حالات الرجوع

ــوم وتعلنھم لإبـداء ملاحظـاتھم في ھـذا  ونرى أنـھ یجـب على محكمـة النقض في ھـذه الحـالـة أن تـدعوا الخصــ

 حقوق الدفاع.الشأن إعمالا لمبدأ المواجھة واحتراما ل

الطریق الثاني: للخصـم الصـادر ضـده القرار أو الحكم البات أن یطلب من المحكمة بصـحیفةٍ موقعةٍ علیھا من  

الات  ا متى توافرت إحـدى حـ ة النقض الرجوع عن القرار أو الحكم الصـــــادر منھـ ام محكمـ ة أمـ امٍ مقبولٍ للمرافعـ محـ

 الرجوع الموضحة سلفاً.

مكرراً  30النھائي الصــادر من المحكمة الخاصــة المنصــوص علیھا في المادة  كما یجوز الرجوع عن الحكم  

 .مكرراً  187المنصوص علیھا في المادة    الإجراءاتو) متى توافرت الحالات والضوابط  2(
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 النظام الإجرائي للرجوع : الرابع  مطلبال

وذلـك في   لـھمحكمـة النقض    وتطبیقـات  علیـھرتـب  توالأثر الم  إجراءات نظر الرجوعنعرض في ھـذا المطلـب  

 ثلاثة أفرع على النحو التالي:

 إجراءات نظر الرجوع  الأول:  الفرع
ــادر   ــم الص ــواء المقدم من المحكمة ذاتھا أو بناء على طلب الخص تنظر محكمة النقض في طلب الرجوع، س

وذلك في غرفة المشـورة من دائرة مدنیة بھیئة مشـكلة من أقدم خمسـة قضـاة من غیر الذین    البات  ضـده القرار أو الحكم 

، على ألا یكون من بینھم الھیئة التي شــاركت في إصــدار القرار أو الحكم  البات  شــاركوا في إصــدار القرار أو الحكم 

 المطلوب الرجوع فیھ.

لٍ لأي سـببٍ كان، كأن یكون قد سـقط میعاده أو في ھذه الجلسـة إذا خلصـت المحكمة الى أن الطلب غیر مقبو

مقـدم من محـامٍ غیر مقبولٍ بـالمرافعـة أمـام المحكمـة، أو نظراً لإقـامتـھ لغیر الحـالات التي حـددھـا القـانون، فـإن الھیئـة في 

 برفض الطلب ومصادرة التأمین.  قراراً مسبباً بأغلبیة أربعة قضاة    ھذه الحالات تصدر

ذا انتھت المحكمة في جلسـتھا في غرفة المشـورة إلى أن الطعن جدیرٌ بالنظر وتأكدت الحالة المعاكسـة إ يوف

المحكمة من توافر الشــروط والحالات المنصــوص علیھا في القانون، فإنھا تصــدر قرارًا مســبباً بالرجوع عن حكمھا  

ى لنظر الطعن من جدید والفصل  دائرة أخر السابق واعتباره كأن لم یكن سواء بصفةٍ كلیةٍ أو جزئیةٍ وتحیل الطعن إلى

 .فیھ مع رد مبلغ التأمین إلى الطالب

 رتب على الرجوعتملالأثر ا  الثاني:  الفرع
إن محكمـة النقض ترجع   اتإذا توافرت إحـدى حـالات الرجوع فـ اً للفروض    عن قرارھـا أو حكمھـا البـ وفقـ

 التالیة:

الطعن شـكلاً، فإنھ یجوز الرجوع فیھ، ذلك أنھ قبول   الفرض الأول: القرار الصـادر من غرفة المشـورة بعدم 

ــكلاً على خلاف ما ورد بالقرار، كأن یكون الطعن مقدماً في المیعاد أو یكون مقدم الطعن  قد یثبت أن الطعن مقبولٌ شـ

ا ة النقض على خلاف مـ ام محكمـ اً مقبولاً أمـ امیـ ً   محـ ا ا، أو أن یكون القرار مبنیـ امھـ ھ غیر مقبول أمـ القرار من أنـ  ورد بـ

ــابقة یجوز  ــدد في المیعـاد، ففي كل الأمثلة الســ ــم التـأمین المطلوب ثم یثبـت للمحكمـة أنھ قد ســ على عدم تقـدیم الخصــ

ــكلاً  ــادر منھـا بعـدم قبول الطعن شــ بمحكمـة    دائرة أخرى  ، ومن ثم یحـال الطعن إلىللمحكمـة الرجوع في القرار الصــ

 .نمع رد مبلغ التأمی للفصل فیھ  لنظر الطعن من جدید  النقض

كأن یكون الحكم المطعون الثاني: القرار الصــادر من غرفة المشــورة بعدم قبول الطعن موضــوعاً،    الفرض

من قانون الإجراءات المدنیة    173فیھ مبنیاً على بطلان في الإجراءات أو إقامتھ على غیر الأٍســباب المبینة في المادة  

ــاً عن  ــورة  الإتحادي، ففي مثل ھذه الحالات یجوز الرجوع أیض ــة في غرفة المش ــادر من الدائرة المختص القرار الص

اً، ویترتـب على ذلـك الرجوع أن تح ــورة    یـلبعـدم قبول الطعن في حـال مـا تـأكـدت أن قرارھـا معیبـ الطعن غرفـة المشــ

 مع رد مبلغ التأمین.   لنظر الطعن من جدید للفصل فیھ  بمحكمة النقض  لدائرة أخرى
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كلاً : الحكم الصـادر من  الثالثالفرض   ،  وبنقض الحكم المطعون فیھ والإعادة ،محكمة النقض بقبول الطعن شـ

وباً بالبطلان باب صـحیحة أو جاء مخالفاً للقانون أو مشـ ففي   ،كأن ترى المحكمة أن الحكم المطعون فیھ لم یبنَ على أسـ

ــي فیھـا محكمـة النقض بنقض الحكم المطعون فیـھ والإعـادة أي الإعـا دة إلى المحكمـة التي  مثـل ھـذه الحـالات التي تقضــ

ــدرتھ (محكمة   ــتئنافأص ــادر منھا بالنقض والإعادة أنھ یجب الرجوع فیھ   ،)الاس فإذا ما رأت المحكمة أن الحكم الص

فإن غرفة المشـورة تحیل الطعن إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصـل فیھ من جدید مع    ،حال توافرت إحدى حالاتھ

 رد مبلغ التأمین.  

ــكلاً وبنقض الحكم المطعون فیـھ البـات  لحكم  الفرض الرابع: ا ــادر من محكمـة النقض بقبول الطعن شــ الصــ

إذا كان الموضــوع صــالحاً للحكم فیھ، أو كان الطعن للمرة الثانیة حســب المادة    كالموضــوع وذلوتحدید جلســة لنظر  

ــا  وز الرجوع عن ذلـك الحكم جمن قـانون الإجراءات المـدنیـة الاتحـادي، فـإنـھ ی  184 متى توافرت إحـدى حـالات   أیضــ

، وتحیل غرفة المشورة الطعن إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض لنظر الطعن من جدید للفصل فیھ مع رد مبلغ الرجوع

 التأمین

،  " في موضــوع الدعوى "أصــل النزاع  بعد نقض الحكم   الفرض الخامس: الحكم الصــادر من محكمة النقض

رع قد أجاز الطعن فیھ بطریق التماس إعادة النظریجوز الرجوع فیھ  الحكم لا  فإن ھذا ،  2، 1للبنود   وفقا  ذلك أن المشـ

 .من قانون الإجراءات المدنیة 169من المادة   3

إلا في القرارات والأحكام الباتة الصــــادرة من محكمة النقض دون  نمما ســــبق یبین لنا، أن الرجوع لا یكو

ــتئناف وصــار باتاً بفوات مواعید الطعن علیھ دون الطعن فیھ، فإن  غیرھا، بمعنى أنھ إذا صــدر حكم من محكمة الاس

 ھذا الحكم لا یجوز الرجوع فیھ.

لا یكون إلا لمرةٍ واحدةٍ متى توافرت  لنا أیضا من المادة السابق ذكرھا أن الرجوع   وفي جمیع الأحوال یتضح

حالاتھ وشـروطھ فإذا أعُیدت الدعوى للمحكمة وأصـدرت فیھا حكماً بعد الرجوع فلا یجوز الرجوع في ھذا الحكم مرة 

ــي في دعوى واحدة لعقود كثیرة   ،أخرى ــتقرار المراكز القانونیة وحتى لا نطیل أمد التقاضــ وآیة ذلك ما    ،وذلك لاســ

ــرع في وفي جمیع مكرراً على تأكیـده على ھذا المعنى الذي ذھبنا إلیھ بقولھ " 187البنـد الرابع من المـادة   أورده المشــ

ــتثنائي ولا أوالأحوال تكون الاحالة   ــع   تقدیم طلب الرجوع لمره واحده فقط" وذلك لأننا بصــدد طریق اس یجوز التوس

 .في تفسیره أو القیاس علیھ

محكوم علیھم وصـــدور القرار أو الحكم البات الصـــادرین من محكمة  في حالة تعدد الأنھ  ویترتب على ذلك  

ــة وتقـدم أحـدھم فقط بطلـب الرجوع ــادر من المحكمـة الخـاصــ فـإننـا نرى أنـھ یجـب على ،  النقض أو الحكم النھـائي الصــ

  ار القرالمحكمة التي تنظر طلب الرجوع أن تؤجل نظره إلى ما بعد إعلان باقي الخصـوم إعلاناً صـحیحاً حتى یصـدر  

ــملھم لأنھم لم   ــادر من طالب الرجوع وحده لا یشـ ــداً لذریعة أن الحكم الصـ في الرجوع في مواجھتھم جمیعاً وذلك سـ

 یكونوا طرفاً فیھ.

ــع نطاقاً من ذي قبل؟ وللإجابة على  ــاؤل یدور في ذھن الباحثة ھل الرجوع أصــبح بعد تقنینھ أوس وھناك تس
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النص علیھ حقاً للخصــــم إذ یلجأ إلى محكمة النقض في حال توافر إحدى  ھذا التســــاؤل نقول إن الرجوع صــــار بعد  

الحالات المنصــوص علیھا وشــروط توافره وأنھ یجوز للمحكمة أن تفصــل في ھذا الطلب بالرجوع عن ھذا القرار أو 

ــابق   ــروطھ، في حین أنھ في الس ــادر عنھا متى توافرت حالاتھ وش قبیل    كان من  -أي قبل النص علیھ-ذلك الحكم الص

 الإجتھاد من قبل المحكمة وفي أضیق نطاق.

 تطبیقات محكمة النقض في الرجوع  الثالث:  الفرع
ــبتمب 3مكرراً من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي بتاریخ   187ما أن تم العمـل بالمادة   ــنة   رســ   2021ســ

یة العلیا للرجوع في أحكام النقض  بتقدیم طلباتھم إلى المحكمة الاتحاد  -أصـحاب الصـفة والمصـلحة-حتى بادر الخصـوم 

الصـادرة ضدھم، وقد نظرت المحكمة الاتحادیة تلك الطلبات، وفصلت في البعض منھا ومازال البعض الآخر متداولاً  

 ومن ھذه الطلبات:

 2022لسنة   21الرجوع رقم    بطل أولاً:

ــادر من  إلى المحكمـة الاتحـادیـة العلیـا بطلـب الر  2022-6-9وفیـھ تقـدم الطـالـب بتـاریخ   جوع عن القرار الصــ

تجاري والذي جرى منطوقھ بعدم قبول الطعن، على   2022لسـنة   266في الطعن رقم    2022-4-12المحكمة بتاریخ  

سندٍ من القول أن المحكمة التفتت عن بطلان الحكم المطعون فیھ لعدم صلاحیة الھیئة التي أصدرتھ وكذا عدم تحصیل  

ــأن التزویر ا ــاب المعتمد من تقریر الخبرة والذي أحال الخبیر أمر دفاعھ المثار منھ بشـ ــل على أحد قیود الحسـ لحاصـ

بغرفة المشــورة بعدم قبول الطلب، وألزمت الطالب بالمصــروفات    2022-8-2بتاریخ  ، وقد قضــت  البت فیھ للمحكمة

ً ،  ومصــادرة التأمین من قانون   اً مكرر  187على أن أســباب طلب الرجوع محددة على ســبیل الحصــر بالمادة    تأســیســا

الإجراءات المدنیة الاتحادي، وأن ماورد بالطلب الراھن لم ینســـب للقرار المطلوب الرجوع فیھ خطاً إجرائیاً أثر في 

 الحكم أو تطبیق قانون ملغى أو مخالفة المبادئ المستقرة في قضاء الدوائر المجتمعة أو قضاء النقض.

 2022لسنة   14رقم    بالطل  ثانیاً:

ــعاد ــنة   490ة النائب العام الرجوع عن حكم المحكمة الاتحادیة العلیا في الطعن رقم  وفیھ طلب سـ   2021لسـ

، والذي قضــى بعدم جواز الطعن بالنقض تأســیســا على أن الحكم المطعون فیھ غیابي ولم  2021-6-8جزائي بتاریخ  

تئنافیة بالرفض من ثم كان  یعارض فیھ، في حین الثابت بالأوراق أنھ قد تم المعارضـة فیھ وقضُـى فیھ المعارضـة ا لإسـ

 الطعن بالنقض جائزًا.

قررت المحكمة الإتحادیة العلیا في غرفة المشـورة بقبول الطلب شـكلا وفي الموضـوع   2022-6-14بتاریخ  

اریخ   الرجوع عن الحكم الصـــــادر بتـ ة    490في الطعن رقم    2021-6-8بـ ــنـ ة إلى رئیس    2021لســ الـ جزائي والإحـ

 لتعیین دائرة أخرى للفصل في موضوع الطعن من جدید.  المحكمة الاتحادیة العلیا

سـري أحكام  ت"  من قانون الإجراءات الجزائیة 5بند    1: إنھ بمقتضـى المادة  ھوجاء في حیثیات القرار ما نصـ

ــاء ھـذه   قـانون الإجراءات أمـام المحـاكم المـدنیـة على مـالم یرد بـھ نص خـاص في ھـذا القـانون"، كمـا أن المقرر في قضــ

ــادرة من المحكمة الإتحادیة العلیا أنھ لا یجو الطعن علیھا بأي   زالمحكمة على أنھ ولئن كان الأصـــل في الأحكام الصـ
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طریق من طرق الطعن إلاّ أن للمحكمة أن تعدل عن حكم أصــدرتھ إذا تبین لھا وقوع الحكم في خطأ جســیم أو خالفت  

ررة قانونا ثم تبین لھا اســتیفاؤھا مما أدى إلى عدم قبول الطعن المق  تما ھو ثابت بالأوراق أو عدم اســتیفاء الإجراءا

ایماناً منھا أن الغایة المنشــودة من الحكم ھي تحقیق العدالة وعدم الإضــرار بمصــالح الخصــوم ورفع الخطأ صــونًا 

 لأحكام القضاء من أي شائبةٍ أو أي عیبٍ یجُرفُ الحكم عن مضمونھ.

ى بعدم جواز الطعن المرفوع من المحكوم علیھ لكونھ انصـب على حكمٍ  ولما كان الحكم المطعون فیھ قد قضـ

نة   14في حال أنھ عارض فیھ بالمعارضـة رقم    2019-11-20غیابيٍ صـادر بتاریخ   تصـدر حكماً فیھا   2020لسـ واسـ

مئة    2021-3-21بتاریخ   كلا ورفضـھا موضـوعًا والقضـاء بتغریمھ خمسـ ف درھم فبادر  آلاقضـى بقبول المعارض شـ

مما یكون طعنھ مســـتوفیاً لأوضـــاعھ الشـــكلیة، الأمر الذي لم یفطن إلیھ    2021-4-21الطعن فیھ بالنقض بتاریخ  إلى  

ــوع طلـب الرجوع-الحكم   ادة    -موضــ ام المـ ھ اعمـالاً لأحكـ ا یوجـب الرجوع عنـ انون الإجراءات    اً مكرر  187ممـ من قـ

 شكیل دائرة لنظر الرجوع.المدنیة مع الإحالة إلى سعادة رئیس المحكمة الإتحادیة العلیا لت

ــاؤل حول مدى جواز الرجوع في  ــادرة في الدعاوى الجزائیة  الأقرارات والوأخیراً ھناك تس حكام الباتة الص

 ؟ على ذلك في قانون الإجراءات الجزائیة الإتحادي  من عدمھ رغم عدم وجود النص

یة قد خلى من نص مماثل لنص المادة  جابة على ھذا التساؤل نقول إنھ ولئن كان قانون الإجراءات الجزائللإو

مكرراً من قـانون الإجراءات المـدنیـة التي أنشــــأت طریقـاً جـدیـداً للطعن على الأحكـام المـدنیـة وھو الرجوع فـإن    187

ــري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم  ومن قانون الإجراءات الجزائیة قد جرى على أن " 5بنـد   1نص المـادة   تســ

 یرد فیھ نص خاص في ھذا القانون".المدنیة على مالم  

ــروط   ــریـان نظـام الرجوع في الأحكـام الجزائیـة بـذات الشــ ــرورة ســ وعلى ذلـك فـإننـا نرى بـل نؤكـد على ضــ

ــوابط والإجراءات الواردة بنص المادة   ــار إلیھ،   187والضــ مكرراً من قانون الإجراءات المدنیة إعمالا للنص المشــ

ل   د جرى العمـ ھ قـ ام الصـــــادرة  وننوه إلى أنـ ام الرجوع في بعض الأحكـ ة النقض الأخـذ بنظـ ة بمحكمـ دائرة الجزائیـ الـ بـ

 112.منھا

 المحكمة المختصة بنظر طلب الرجوع في حكم المحكمة الخاصة:  مطلب الخامسال

قد یذھب رأي إلى القول بأن المحكمة المختصة بالرجوع في أحكام المحكمة الخاصة ھي محكمة النقض أمام 

مكرراً من قانون الإجراءات المدنیة الإتحادي، وســنده في ذلك ماورد بنص   187الدائرة المنصــوص علیھا في المادة  

ادة   د  2مكرر (  30المـ الات    3) بنـ ام وفي الحـ ك الأحكـ ذكور التي نصـــــت على جواز الرجوع عن تلـ انون المـ في القـ

 مكرراً.  187والضوابط والإجراءات المنصوص علیھا في المادة  

ینما قد یذھب رأي آخر إلى القول بأن المحكمة الخاصـة ھي المحكمة المختصـة بنظر الرجوع في أحكامھا، ب

 
(جزائي). المحكمة الإتحادیة العلیا، طعن  2022-6-14، طلب الرجوع عن الحكم، جلسة 2022لسنة  14المحكمة الإتحادیة العلیا، طعن رقم   . 112

 (جزائي). 2021-6-7ة ، طلب الرجوع عن الحكم، جلس2021لسنة  272رقم 
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 مستنداً في ذلك إلى أننا بصدد محكمة خاصة استثنائیة ذات طبیعة خاصة في تشكیلھا وفي نوع الدعاوى التي تنظرھا.

ــة ھي التي تنظر طلـب الرجوع،  ونحن بـدورنـا نرجح مـا یـذھـب إلیـھ الرأي الثـاني القـائـل بـأن المح كمـة الخـاصــ

ذلك لأننا بصـدد نظام تقاضـي اسـتثنائي فوّض المشـرع من خلالھ وزیر العدل أو رئیس السـلطة القضـائیة المحلیة في 

القیاس علیھ أو التوسـع في تفسـیره،    زتشـكیل المحكمة الخاصـة لنظر دعاوى بعینھا، ومن المقرر أن الإسـتثناء لا یجو

ن الأولى والأجدر أن تنظر ذات المحكمة الخاصـة في طلب الرجوع عن حكمھا الصـادر منھا تماشـیاً فضـلا عن أنھ م

 مع الحكمة التي تغیاھا المشرع من ھذا الإستثناء.
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 الخاتمة 

  أخیرةٍ  رجوع محكمة النقض عن أحكامھا تبقى لنا في نھایة المطاف كلماتٍ  بحث موضــوعبعد أن فرغنا من  

 .نا لتوضیح أھم النتائج التي توصلنا إلیھا وأھم التوصیات التي نوصي بھانخصصھا لخاتمة موضوع

 النتائج ولا: أ

خروج النزاع من    وینجم عن ذلكالمحكمة التي أصــدرتھ   من حوزة یترتب على صــدور الحكم أن تخرج القضــیة   .1

 ولایة المحكمة واكتساب الحكم حجیة الأمر المقضي بھ.

كانت القرارات والأحكام الصــادرة من محكمة النقض باتة لا یجوز الرجوع فیھا إلى أن صــدر المرســوم بقانون   .2

ــنة   15رقم   ــاف المادة  ، فقد  المدنیة  تبتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءا  2021لسـ  30   والمادة مكرراً   187أضـ

 والتي أجازت لمحكمة النقض الرجوع في ذلك القرار أو الحكم. 2مكرراً 

ري إلا   .3 بانھ طریق طعن جدید لا یسـ ري على بأثر فوري، ومن ثم  إن الرجوع بحسـ التي تصـدر  حكام  الأفھو لا یسـ

 بھ.قبل تاریخ العمل 

ولیس من تاریخ الحكم المطلوب الرجوع  تبدأ مدة الســـنة الخاصـــة بتقدیم طلب الرجوع من تاریخ العمل بالقانون   .4

 فیھ.

 .بصورة استثنائیة متى توافرت حالاتھ وشروطھإن نظام الرجوع لیس مطلقاً، بل قیده المشرع   .5

ما أن یتم قبول طلب الرجوع تعدل محكمة النقض عن القرار أو الحكم الصــــادر عنھا ومن ثم تزول عنھ صــــفة  .6

 البیتوتة ویعاد النظر فیھ من جدید.

الأحكام الباتة الصــادرة من   القرارات و  ظام الرجوع ھو طریق اســتحدثھ المشــرع بصــفة اســتثنائیة علىإن ن .7

محكمة النقض وكذلك في الأحكام النھائیة الصـــادرة من المحاكم الخاصـــة المشـــكلة بقرار من وزیر العدل أو 

ــلطة القضــائیة المحلیة ــابھة كتصــحیح الأحكام  ینبغي ألا یلُتبس فیھ مع غیره من  أنھ  و ،  رئیس الس الأنظمة المش

 وإغفال الفصل في بعض الطلبات والتماس إعادة النظر والنقض ومن ثم یعُدَّ إضافة وتطَوراً للقضاء.

إنھ لما كانت الأحكام الصــادرة عن محكمة النقض في أصــل النزاع (موضــوع الدعوى) تقبل الطعن فیھا بطریق   .8

البیتوتة التي تختص بھا تلك الأحكام الصـادرة عنھا في القانون، من ثم فقد  ب  م التماس إعادة النظر، فھي إذن لا تتسـ

رع الإماراتي الأخذ بنظام الرجوع في القرارات والأحكام الباتة الصـادرة من محكمة النقض، دون تلك   رأى المشـ

لى حالات الصــادرة في أصــل النزاع التي تخضــع للطعن بالطریق الغیر العادي (التماس إعادة النظر)، ونص ع

 الرجوع حصراً فلا یجوز التوسع في تفسیرھا أو القیاس علیھا.

إنھ في حالة ما إذا دفُِعَ بحجیة الحكم البات الصـادر من محكمة النقض عند نظر دعوى أخرى منظورة أمام إحدى   .9

درة الحكم البات بطلب الرجوع   ــْ ــھادةً تفُید بأنھ تقدّم لمحكمة النقض مُص ــم للمحكمة ش المحاكم، فإنھ إذا قدمّ الخص
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إنـھ على المحكمـة التي دفُع أمـام ھ بعـد، فـ اً لحین  ولم یفصــــل فیـ ة ذلـك الحكم أن توقف نظر الـدعوى تعلیقـ ھـا بحجیـ

 الفصل في طلب الرجوع عن الحكم البات محل الحجیة.

تفرد بالنص على الرجوع في بعض القرارات أو الأحكام الباتة الصـادرة عن  -وحسـنا فعل-إن المشـرع الاماراتي   .10

 العربیة في ھذا الخصوص.  محكمة النقض وبذلك یكون لھ فضل السبق على العدید من التشریعات

 الرجوع لا یكون إلا لمرةٍ واحدةٍ، فلا یجوز الرجوع في الرجوع. .11

القراراتِ والأحكامَ الصــادرة من محكمة النقض قلقةً لمدة عامٍ من تاریخ صــدورھا نظام الرجوع ســیجعل من  إن  .12

 وتتسم بالبیتوتة.  -المدة المقررة للرجوع –حتى ینقضي العام  

 ثانیا: التوصیات 

ــرع الإماراتي أن یجعل  .1 ــتین یوماً من تاریخ الحكم المطلوب الرجوع فیھ میعادنھیب بالمشـ إذا كان   الرجوع سـ

في حین لا المعاملات والمراكز القانونیة للخصـــوم،    ، وذلك بھدف اســـتقرارمقدماً من الخصـــوم طلب الرجوع  

ً  سنةمدة  لس في ابقائھ  أب المقرر    لصالح القانونأسوة بمیعاد الطعن بالنقض  من تلقاء نفس المحكمة  إذا كان مقدما

 .الإتحاديمن قانون الإجراءات المدنیة   174للنائب العام في المادة  

 2مكرر    30، وذلك من خلال تعدیل نص المادة  بیان المحكمة المختصـة بنظر الرجوعلالمشـرع التدخل  بنھیب   .2

 من قانون الإجراءات المدنیة الإتحادي وتحدید المحكمة المختصة بنظر طلب الرجوع.

ــوة    مماثل للرجوعأن یبادر بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بإدراج نص إلى  ماراتي المشــــرع الإبنھیب   .3 أســ

 مكرراً موضوع البحث. 187بالمادة  

ــاف إلى المكتبـة القـانونیـة العربیـة على العموم، والإمـاراتیـة   ختـامـا، نرجو أن یكون ھـذا البحـث قـد أضــ

الباحثین في موضـوع نظام الرجوع الذي نرجو أن  على وجھ الخصـوص، وأن یكون شـعلھ تضـيء لغیرنا من 

  یحقق الھدف منھ فیكون ســـبیلاً لتعدیل الأحكام بما یحقق العدالة ولیس مطیة لإطالة أمد التقاضـــي، والحمدالله

 رب العالمین.
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الفرنسي  بالقانون  مقارنة  والتحلیل  بالشرح  الجدید  الرجوع  نظام  الدراسة  تستعرض 
والمصري والسوداني من خلال تعریفھ، والفرق بینھ وبین الأنظمة الأخرى كالإغفال 
والتصحیح والتماس إعادة النظر، ثم بیان مدى سریانھ من حیث الزمان، وكذلك بیان  

خاذه، وكیفیة نظره أمام محكمة النقض، مع بیان حالاتھ وشروطھ، ومن لھ الحق في ات
الأثر المترتب علیھ، وأشرنا إلى بعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض، وأخیراً  
تطرقت للمحكمة المختصة بنظر الرجوع في أحكام المحكمة الخاصة تطبیقاً لھذا النظام  

 .المستحدث

ون الخاص بكلیة القانون في جامعة الإمارات  حاصلة على درجة الماجستیر من قسم القان   لیلى الشامسي
العربیة المتحدة. حصلت على درجة البكالوریوس من كلیة القانون ، جامعة الامارات العربیة  

.المتحدة،الإمارات . 

  :نشر أطروحة عبر الإنترنت
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/etds/ 

77: 2022 رقم أطروحة الماجستیر
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